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 داء                هإ
 

ل بفضله ختتما ما تم جهد ول الحمد لله الذي بد من وما تخطى الع  ،سعي اإ

ل بتوفيقه  ومعونته. عقبات وصعوبات اإ

لىعمل الأ هدي عْلَ هذا بودي أ ن   :المتواضع اإ

 أ طال الله فِ عْرهما وحفظهما، ،أ مي العزيزة -

 أ بي رحْة الله علده، -

 ،"لمية" وعائلتها الكريمة زوجتِ الوفية -

 ،(مريم، خديجة وعبد الرؤوف) أ بنائي ال عزاء -

 الغاز بدائرة ذراع الميزان،الكهرباء و رئيس مصلحة  "غمراسي يوسف" -

 ،" زميلَ فِ العملطلاش فاروق" -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ن كان بجانبي طوال مشواري الِراسي، وجمدع أ صدقائي ال وفياء.كل م -

 .التقديرو  والاحترام كل الشكر                 

 الإهداء

ر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب إليك إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى معنى الحب والتفاني وإلى من كان دعائها س
 "يمينة"أمي الحبيبة 

إليك يا أبي يا سندي في هذه الحياة يا تاج الزمان يا صدر الحنان أنت الأمير ولو كان للحب وسام فأنت الوسام وجدير إليك يا من 
 "حسين"زرعت في طموحا نحو الأمام إليك أبي الحبيب 

 "تسعديت"ال الله عمرها جدتي الغالية إلى بركه العائلة أط

وفقك الله أنت   "عزالدين"إلى سندي وعزوتي في الحياة وإلى من قال فيهم رب الكون )سنشد عضدك بأخيك( إليك يا أخي الحبيب 
 كذلك في حياتك

 وإليكم جميعا سأهدي ثمرة هذا الجهد وكل من ساندني

 ديهية  
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 ةمقدم

ا في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يشهد العالم المعاصر تطورا متسارع
أدى إلى ظهور أنماط جديدة من العلاقات القانونية، اتسم أغلبها بعدم التوازن في المراكز 

 سيما بين فئة المهنيين والتجار من جهة، والمستهلكينية لأطراف العلاقة التعاقدية، لاالقانون
خل الدولة لإعادة التوازن من جهة أخرى، وقد أسهم هذا التفاوت في بروز الحاجة إلى تد

عبر إقرار منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى حماية الطرف الأضعف، وهو  العقدي
المستهلك، من كل أشكال التعسف أو الاستغلال، خاصة في ظل توسع الأسواق وتشعب 

 .المنتجات وتعقيد الخدمات

التي تنشأ  العلاقات خاصة، تلك قانونية أبرز هذه العلاقات التي تتطلب حمايةمن و 
 أنهقارنة بالعقود التقليدية، حيث ا معد من العقود الحديثة نسبيفي إطار عقد التأمين، الذي ي

باعتباره وسيلة فعالة لتأمين الأفراد  ي الحياة الاقتصادية والاجتماعيةيحتل مكانة هامة ف
بشخص المستهلك أو  لمخاطرالمحتملة، سواء تعلقت هذه اد المخاطر والمؤسسات ض

 .بأمواله أو حتى بمسؤوليته المدنية تجاه الغير

تنشأ بموجبه التزامات متبادلة بين وهو عقد لجانبين، عتبر عقد التأمين عقدا ملزما ي
ر هو هذا الأخي ا ما يكون)المؤمن( والطرف الآخر )المؤمن له(، وغالب شركة التأمين

من أخطار  تهيحمالحصول على خدمة معينة تتمثل في برم العقد بقصد االمستهلك، الذي ي
، لا يمتلك الكفاءة الفنية ولا الدراية الأحيان غالبأن المستهلك في  غير مستقبلية محتملة.

الكافية بطبيعة العقد ومضامينه وشروطه، خاصة أن شركات التأمين تعتمد في الغالب على 
لا تتيح  وط تفصيلية ومصطلحات تقنية دقيقةقود معدة مسبقا تحتوي على شر نماذج ع

ضة للوقوع في مواقف قانونية ما يجعله عر  وصة التفاوض أو تعديل البنود، وهللمستهلك فر 
 .درك تبعاتها إلا بعد تحقق الخطر أو ظهور نزاعيلا 
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زاء هذا الخلل في العلاقة التعاق ع من خلال إقرار المشر دية، برزت الحاجة إلى تدخل وا 
ك، سواء أثناء التفاوض على العقد أو عند آليات قانونية وهيكلية تهدف إلى حماية المستهل
ه الآليات في نصوص قانونية هذ تمثلحيث تإبرامه أو خلال تنفيذه أو حتى عند فضه، 

وتسهر على ضمان  قطاع التأمينتشرف على  ،ومؤسسات مختصة صريحة وأجهزة رقابية
 .تطبيق القواعد الحمائيةحسن 

ا الجانب لجانب التشريعي فحسب، بل شمل أيضولم يقتصر تدخل الدولة على ا
، سهر على مراقبة شركات التأمينتتكفل بالت هيئاائها لالمؤسساتي والرقابي، من خلال إنش

ي ممارسات تعسفية ومنع أ ،واحترامها لحقوق المستهلكين ،انونوضمان امتثالها لأحكام الق
ضمانة أساسية لتعزيز الثقة في سوق  الرقابية عد وجود مثل هذه الأجهزةإذ يو تمييزية، أ

 .القانوني التأمين وتحقيق الأمان

نظرًا للطبيعة أهمية بالغة،  ية المستهلك في عقد التأمينحمامسألة راسة دتكتسي 
ف مناحي الحياة، ن في مختلتلعبه شركات التأمي لذيا هاملدور الكذا او  ،الخاصة لهذا العقد
في ظل الظروف الاقتصادية  الشركاتو المتعاملين و عدد المستهلكين  دخصوصا مع تزاي

 .اتمعية أكثر تعقيدوالاجتماعية الراهنة التي أصبحت فيها المخاطر الفردية والمج

الدراسات القانونية  وقلة وقد جاء اختيارنا لهذا الموضوع من منطلق ملاحظتنا لضعف
ي تناولت حماية المستهلك في إطار عقود الخدمات، على عكس ما هو عليه المتخصصة الت
لا  أصبحت تشكل جزء ،وبالأخص التأمين ،ة لعقود السلع، رغم أن الخدماتالأمر بالنسب

ال يشهد ثغرات تشريعية لا يز ال يتجزأ من المعاملات اليومية للأفراد، كما أن هذا المج
إلى تسليط الضوء عليه ودراسته  الملحة ةالحاج ؤكدما يوهو في التنظيم، فادحا ونقصا 
على  صعبةما يجعلها م، الفني على العقود التأمينيةخاصة في ظل طغيان الطابع  ،بعمق

 .العادي الفهم من قبل المستهلك



ا"ـــــوذجـــــمـــــن نـــــيـــــأمـــــتـــــد الـــــقـــــ"ع ك:ـــــلـــــهـــــتـــــســـــمـــــة الـــــايـــــمـــــات حـــــيـــــلآـ  

~ 3 ~ 

 

 التالي: الموضوع على الشكل إشكالية، نطرح بناء على المعطيات السابقةو 

من أجل  الجزائري مؤسساتية التي أقرها المشرعما مدى نجاعة الآليات القانونية وال
 حماية المستهلك في إطار عقد التأمين؟

عتمد في هذا البحث على المنهج التحليلي، من ن، ةلإجابة عن هذه الإشكاليبغرض او 
توفير خلال تحليل النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وتفحص مدى فعاليتها في 

التعرض ، مع ك باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقديةللمستهل الحماية المنشودة
 .بعض الأمثلة الواقعية عند الاقتضاء لتقريب الصورةل

، ارتأيت إلى تنظيم البحث وفق هذا الموضوعل تنادراسأهداف مجمل تحقيق من أجل و 
تناولت الإطار الموضوعي للمستهلك في  ، حيثمقسمة إلى جانبين رئيسيين خطة منهجية

طار الرقابي لحماية المستهلك في والإ )الفصل الأول(ية القانونية عقد التأمين محل الحما
 .()الفصل الثانيعقد التأمين 
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 الفصل الأول
 لمستهلك في عقد التأمينالإطار الموضوعي ل

 ،قدالع نظرا للطابع الفني المعقد لهذ يعد المستهلك الطرف الأضعف في عقود التأمين
المستهلك غالبًا ما يجد . فهدف إلى حمايته من مخاطر قد تؤثر على مصالحه الماليةي يذوال

التي و  ،صعوبة في فهم التزاماته وحقوقه بسبب الشروط المعقدة التي تضعها شركات التأمين
وضع قواعد قانونية آمرة تهدف  جاء دور المشرع في من هناو  ،ا وفق نماذج جاهزةمسبق تعد

 ن.ن حماية المستهلك من تعسف المؤْمازن بين الطرفين وضماإلى تحقيق التو 

بل هو فاعل اقتصادي يستحق  ،فقط اطرفا تعاقدي تهلك في عقد التأمين ليسالمسإن 
 تتطلب دراسة الوضعية القانونية للمستهلك في الذ ،حماية قانونية تتضمن التوعية والوقاية

وفهم  ،هذا العقد في إطاركم صفته ومركزه لعامة التي تحعقد التأمين التعمق في الأحكام ا
التأمينية من جهة وبالمنتوج أو الخدمة  ،طه بشركة التأمين من جهةبطبيعة العلاقة التي تر 

التشريع  وفي ضوءٍ ما أقره ،ثم يفرض علينا المنطق القانوني )المبحث الأول( أخرى
ة التي تهدف إلى حماية أن نعرج على الوسائل القانونية والهيكلي ،والاجتهاد القضائي

 .)المبحث الثاني( المستهلك داخل عقد التأمين

 المبحث الأول
 المستهلك في عقد التأمينمركز العامة المتعلقة ب الأحكام

حيث  ،عقد خدماتي بعدة خصائص تميزه عن غيره من العقودباعتباره يتميز التأمين 
 ،وفي هذا السياق ،مخاطر المحتملةحماية للأطراف المتعاقدة ضد الاليهدف إلى توفير أنه 

فهمه عدم سبب نقص خبرته و ب ،يعد المستهلك الطرف الأضعف في هذه العلاقة التعاقدية
ا للأحكام العامة التي قا دقيوهو ما يقتضي فهم ،لمضمون العقد وآثاره القانونيةبشكل كامل 

 عقد التأمين. في إطار تحكمه 
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ة شاملة حول المفاهيم العامة المتعلقة تطرق في هذا المبحث إلى تقديم نظر أس
 من خلال التطرق إلى المقصود المستهلك في عقد التأمين ،بالمستهلك في هذا العقد

 بالإضافة إلى تحليل طبيعة العلاقة التي تربط بين المستهلك والمؤمن )المطلب الأول(
 .)المطلب الثاني(والحقوق والالتزامات التي تترتب عليهما 

 ولالمطلب الأ
 المقصود بالمستهلك في عقد التأمين

 حيث واجه ين،عا واسمن المفاهيم التي أثارت جدلا فقهيا وقضائي 'المستهلك'عد مفهوم ي
أدى إلى  وهو الأمر الذي ،شكل دقيقفي تحديد نطاقه  ات كبيرةبن صعو يالمشرع الكثير من

خاصة في المجال  ،المفهوم ومن يضيقه في المواقف بين من يوسعوالاختلاف تباين ال
نظر من خلالها إلى لاختلاف إلى تنوع الزوايا التي يهذا االسبب في يعود ، إذ القانوني
 .تغير دلالتها حسب السياق الذي يتم تناوله فيهإلى وكذا  ،1المستهلك

ذا كان  الشخص الذي يستهلك السلع أو الخدمات ذلك  يقصد بهالمستهلك بشكل عام وا 
يتسم  ''مستهلك التأمين''إلا أن مفهوم  ،فيه التعامل لذي يتمبغض النظر عن القطاع ا

تعاقدية مع شركات  اتق بالأفراد الذين يدخلون في علاقتعلأنه ي حيث ،معينة اتبخصوصي
 2حماية من المخاطر المحتملة.ال التأمين بهدف الحصول على

ثم  ول()الفرع الأ المستهلك بشكل عام  حديد مفهومإلى ت تطرق في هذا المطلبسن
تميز هذا الأخير  مع إبراز الخصائص التي ،التعمق في مفهوم مستهلك التأمين بشكل خاص

 .)الفرع الثاني(في إطار عقد التأمين 
                                                           

 جامعة سعد ،سياسيةمجلة البحوث والدراسات القانونية وال ،التزام المنتج بإعلام المستهلك: سي يوسف زاهية حورية - 1
 .20ص  ،0100 ،10عدد ال ،10 مجلدال ،دحلب

 .011ص  زاهية حورية سي يوسف: التزام المنتج ...، المرجع نفسه، - 2
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 الفرع الأول
 المستهلك بشكل عام مفهوم

، حيث يرجع السبب في ذلك تعددت التعاريف واختلفت بشأن تحديد من هو المستهلك
 ما يترتب عليه من آثار)أي المستهلك( و  له هذا الأخيرف المجال الذي يشغختلاإلى ا
فونه حسب الزاوية التي الاقتصاديين والقانونيين ورجال الدين يعر  بأن نجدلذا  ،قانونية

 .ها للمستهلكمن خلالينظرون 

ثم  )أولا(سنقدم في هذا الفرع التعريف الاصطلاحي للمستهلك  وعلى هذا الأساس،
 .)ثالثا(وكذا تعريف المشرع الجزائري للمستهلك )ثانيا(  التعريف الفقهي

 ااصطلاحمستهلك تعريف الأولا: 

ف وقد عر  ،حول تحديد مضمونهاكبيرين  ينفقهي جدلاو  اغموض لمستهلكاثير فكرة ت
كعقود  ،الشخص الذي يبرم عقودًا متنوعة''الدكتور جمال فاخر النكاس المستهلك بأنه: 

ية احتياجاته من السلع والخدمات والمواد الغذائية بهدف تلب، الشراء والإيجار وغيره
دون أن تكون لديه نية  ،آنية أو مستقبلية ،سواء كانت ضرورية أو كمالية ،والأدوية

، المضاربة بهذه الأشياء عن طريق إعادة تسويقها كما يفعل المنتج أو الموزع )التاجر(
 .3''ودون أن يمتلك القدرة الفنية على إصلاحها أو معالجتها

الشخص الذي يستخدم ''ف الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي المستهلك بأنه: وقد عر 
 دون أن يكون الهدف ،السلع والخدمات لإشباع حاجاته الشخصية أو حاجات من يعول

 . 4''من ذلك إعادة بيعها أو تحويلها أو استعمالها في إطار نشاطه المهني
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 ثانيا: التعريف الفقهي للمستهلك

 هذا الاختلاف حيث ظهر ،تهلكوفق الفقه القانوني في إعطاء تعريف موحد للمسلم ي
 .يدعو لتبني المفهوم الموسع آخرو  ،المفهوم الضيق ، اتجاه يتبنىفي اتجاهين

 ضيق لتعريف المستهلكمال الاتجاه - 1

صر هذا تقحيث ي ،رى غالبية الفقهاء ضرورة الأخذ بتصور ضيق لمفهوم المستهلكت
دون  ،على من يقوم بتصرفات قانونية تهدف إلى تلبية حاجاته الخاصة أو العائليةالتعريف 

 ،وقد وردت عدة تعريفات ضمن هذا الاتجاه. أن تمتد لتشمل الأغراض المهنية أو الحرفية
أي يبرم تصرفات ، ص الذي يقوم بعمليات استهلاكيةالشخ''نذكر منها أن المستهلك هو 

لى منتجات أو خدمات لتلبية رغباته الشخصية أو نه من الحصول عقانونية تمك
كل فرد طبيعي أو معنوي يتحصل على سلعة أو '' نهعلى أ اكما وصف أيض. 5''العائلية

'من يعقد تصرفاً قانونياً بغرض سد حاجاته ' أو أنه ،''أن يكون الدافع مهنيا خدمة دون
ما دام ذلك لا يدخل  ،قارق الأمر باقتناء منقول أو عسواء تعل ،الشخصية أو العائلية

 .6ني''مه ضمن نشاط

يشترط  قيد أو الضيق لتعريق المستهلكأن الاتجاه المبيتضح من خلال هذه التعريفات 
 :وهما فر عنصرين لمنح صفة المستهلكتو 

 .أو عائليا ياالخدمة شخصأن يكون الهدف من الحصول على المنتج أو  -
  .7آخر الا شيئ أو خدمة أن يكون محل التصرف منتجا -
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 أو ،من يبرم تصرفات قانونية لأغراض مهنية بحتة لا يعد مستهلكا ،وفقأ لهذا الطرح
منح بعض  ،يمكن وفقاً لهذا الفهم ،(. ومع ذلكحتى مزدوجة )شخصية ومهنية معا
 ،شرط أن تكون تصرفاتهم بعيدة عن النشاط الربحي ،الأشخاص المعنويين صفة المستهلك

والتي تهدف  ،لجمعيات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو الدينيكما هو الحال بالنسبة ل
  .8إلى تحقيق أهداف اجتماعية لا مهنية

كونه أكثر دراية ونظرا ل ،أبرزها أن المهني ،ةيديرتكز أنصار هذا الرأي على حجج عد
قدر على الدفاع عن مصالحه ولا يكون بحاجة لحماية الأيكون  ،وخبرة في ميدان نشاطه

فإن هناك ، ن الاستهلاك. وفي الحالات التي يتعرض فيها المهني لضعف استثنائيقانو 
دون الحاجة لإدراجه ضمن فئة  ،قواعد قانونية خاصة يمكنها أن توفر له الحماية اللازمة

عد الأقرب إلى جوهر تعريف المستهلك من الضيق يفإن هذا الاتجاه  ،وعليه .9المستهلكين
ما يسهل تطبيقه وهو  ،عن الغموض بعيدتسم به من وضوح يلما  نظرا الناحية القانونية

 .10في التعاملات الاستهلاكية ويوفر أمانا قانونيا

 تجاه الموسع لتعريف المستهلكالا  - 2

إلى توسيع دائرة تعريف المستهلك لتشمل ليس فقط من يستهلك  الفقهاءبعض يميل 
من يستعملها في إطار نشاطه  ابل أيض ،المنتج أو الخدمة لأغراض شخصية أو عائلية

ينطلق هذا إذ  .الهدف منها هو الاستخدام المباشر وليس إعادة البيعأن ما دام  ،المهني
شمل المهنيين الذين يبرمون بحيث ت ،الاتجاه من الرغبة في توسيع نطاق الحماية القانونية

دته أو أن يقتني لعيا كأن يشتري طبيب أدوات طبية ،لأغراض تتعلق بممارسة مهنهم عقودا
 .11لمحله تاجر أثاثا
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، 'المواطن''من  مفهوما قريبا وقد ذهب بعض أنصار هذا التوجه إلى اعتبار المستهلك
على اعتبار أن العلاقة التي تنشأ بين الأفراد والمؤسسات بمختلف أنواعها في الحياة اليومية 

رى ي. كما 12دمن التعاقتتطلب توفير حماية قانونية عادلة بغض النظر عن طبيعة الغرض 
إذ  ،أن الاقتصار على الأغراض غير المهنية لا يعكس واقع المعاملات الحديثةبهذا الفريق 

أن الشخص قد يستهلك منتجاً أو خدمة في سياق نشاطه المهني دون أن يكون الهدف 
ي لا فإن المعيار الحاسم بالنسبة إليهم هو نية الاستعمال الفعل ،وبالتالي ،تجارياً محضا

يمكن ، سواء كان مهنيا أو لا، ناء على هذا المنظور فإن أي فردوب. 13إعادة التوزيع أو البيع
لاحظ والم .وشخصيا لا تجاريا ستعماله للمنتج أو الخدمة مباشرامتى كان ا اعتباره مستهلكا

ات جديدة ضمن دائرة المستفيدين من ئأن هذا التوسيع في المفهوم يسمح بإدخال فأيضا 
، ماية؛ لا سيما أولتك المهنيين الذين يتعاقدون خارج نطاق خبراتهم أو تخصصاتهمالح

، عدون في وضعية مماثلة للمستهلك التقليديي ،بحكم جهلهم بمجال التعاقد ،فهؤلاء
 .14ستحقون بالتالي الحماية التي يوفرها قانون الاستهلاكيو 

في  اأن من يبرم عقد رامعتب، هذا الاتجاه يرتكز على معيار التخصص والخبرةإن 
ن كان محترفا، مجال لا يملك فيه الدراية الكافية يُعامل  ،في مجالات أخرى حتى وا 

واعتبروه غير مبرر في ، فقد انتقد أنصار الاتجاه الضيق هذا التوسيع، ومع ذلك .كمستهلك
ن صعب التمييز بيوي ،يؤدي إلى تشويش حدود هذا القانون كونه ،إطار قانون الاستهلاك

ا. كما رأوا في هذا التوسع خروجا عن الفكرة الأساسية التي الفتات المستحقة للحماية وغيره
 .15وهي حماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية ،ني عليها قانون حماية المستهلكب
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 للمستهلك ع الجزائريشر مثالثا: تعريف ال

المتعلق بالقواعد و ، 0020 الصادر سنة، 10-20القانون رقم  خلال أحكام يتضح من
فى بل اكت ،للمستهلكا دقيق االمشرع الجزائري لم يقدم تعريف أن ،16العامة لحماية المستهلك

  ة،بسن مبادئ عامة وآليات للحماي

من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  ضمن قالاح تعريف قانوني للمستهلكأول  ورد
كل ''على أن المستهلك هو نص ت التي ،17الخاص بمراقبة الجودة وقمع الغش، 01-00

 ،أو خدمة للاستعمال الوسيط أو النهائي امنتوج ،شخص يقتني بثمن أو دون مقابل
 ''.بغرض تلبية حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتولى رعايته

أو الخدمات  يستخدم المنتوجاتأن المستهلك يشمل كل من ب ه المادةهذ خلال فهم مني
بمن فيهم المستهلكون النهائيون أو الوسيطون إلا أن  ،خاصة أو لحاجة غيرهسواء لحاجته ال

 ،ات كالمهنيين الذين يستعملون المواد في عمليات إنتاجية لصنع منتجات جديدةئبعض الف
نما  ،يُستثنون من نطاق الحماية القانونية كونهم لا يستهلكون المنتوجات لأغراض شخصية وا 

 18.لأغراض مهنية أو إنتاجية

ع من مفهوم المستهلك قد وس 00-01أن المرسوم التنفيذي بلاحظ ي ،في هذا السياقو 
لأنه يخلط بين  وهو توسيع قد يثير بعض الإشكالات ''،الاستعمال الوسيط''بإدراجه لفئة 

فقد قانون حماية ما يوهو ، الاستخدام الشخصي والاستخدام المرتبط بالأنشطة الاستثمارية
ا إذا اقتنى خدمة سلعة أو قد يعتبر المهني مستهلك ،رغم ذلكلكن  .ساسيةالمستهلك غايته الأ
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أو  اشاطه المهني بشرط ألا يكون خبير أو حتى ضمن ن، لاستعماله الشخصي أو العائلي
إذا عرض وكيل تجاري جهاز إطفاء حريق  ،كمثال على ذلكو  ،ا في المجال المعنيمختص

، يمكن عدم تخصصه في تقييم جودة الجهازونظرا لفإن هذا الأخير  ،على صاحب مقهى
عرض عليها يا كما هو الحال مع ربة المنزل التي تمام ا غير مهنياعتباره يمكن مستهلك

 .19نفس الوكيلطرف نفس الجهاز من 

ه المشرع فذ عر إ ،ودقيقا ملحوظا المستهلك في النصوص اللاحقة تطور تعريف ا عرف
: أنهعلى  10فقرة  10 ةمادالفي ، 20سات التجاريةالمتعلق بالممار  10-14القانون رقم  في
كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري سلعة معروضة للبيع أو يستفيد من خدمة عرضت ''

المتعلق بحماية المستهلك  10-10القانون رقم في أما  .''دون أن تكون ذات طابع مهني
بنصها أوسع للمستهلك ا تعريفمنه  10ورد في الفقرة الثانية من المادة فقد ، 21وقمع الغش

بمقابل أو مجانا سلعة أو  ،كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني'' على أن المستهلك هو
خدمة معدة للاستعمال النهائي بغرض تلبية حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو 

ب الفقه نتعريفا قانونيا واضحا يج وفر والملاحظ أن هذا النص قد ،''حيوان يتولى رعايته
 .مشقة البحث في التأويلات المختلفةوالقضاء 

ذا تأملنا في مجمل   المشرع الجزائري موقف أن بنلاحظ  القانونية السابقة، النصوصوا 
على من يقتني المنتجات في ذلك ا مقتصر  ،للمستهلك ضيقال مفهوملل يهتبن يتجلى من خلال

سوم التنفيذي رقم من المر  10هو ما تؤكده المادة و ، أو الخدمات لأغراض شخصية لا مهنية
التي تشكل اج واستيراد المواد السامة لإنت المسبقة رخصالعلى  علق بالحصولالمت 03-034
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المنتوج الاستهلاكي بأنه المنتوج النهائي المخصص  تعرفأنها حيث  ،22خطورة خاصة
مع التأكيد على أن المواد المستعملة في سياق نشاط مهني لا تعد  ،للاستعمال الشخصي

 .استهلاكية بالمعنى المقصود منتجات

مجموعة من الشروط توفر أن تمستهلك في التشريع الجزائري اكتساب صفة اليقتضي 
 التي تتمثل فيما يلي:

 الشخص طبيعيا أو معنويا،أن يكون  -

 سلعة أو خدمة، الاقتناءأن يكون محل  -

 أن يتم الحصول عليها بمقابل بشكل مجاني، -

 يا أو عائليا لا تجاريا،شخص الاقتناءأن يكون الغرض من  -

 النهائي للمنتوج أو الخدمة. الاستهلاكهو  الاستعمالأن يكون الهدف من  -

 الفرع الثاني
 مستهلك التأمين مفهوم

حيث تنشأ العلاقة  ،مها قواعد قانونية دقيقةمين خدمة ذات طبيعة تعاقدية تنظعتبر التأي
سواء تعلق  ،زامات كل طرف وحقوقهد التين والمستفيدين من خلال عقد يحدبين شركة التأم

وفي هذا  .الأمر بالأشخاص المذكورين صراحة في العقد أو أولتك الذين تشملهم آثاره ضمنًا
من القانون  10المستهلك بتعريف عام في المادة  خصقد الجزائري  عورغم أن المشر  ،الإطار

ا حول مدى قائم إلا أن التساؤل يظل ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 10-10
رورة الوقوف على الصفات مع ض ،(ولاأ)ا ك التأمين تحديدانطباق هذا التعريف على مستهل

 .(اثاني)ز هذه الفئة ضمن العلاقة التعاقدية التأمينية التي تمي
                                                           

المواد السامة واستيراد  جيتعلق بالرخص المسبقة لإنتا، 0003جويلية  2مؤرخ في ، 034-03مرسوم تنفيذي رقم  - 22
 .0003جويلية  0مؤرخ في ، 40عدد  ريدة رسميةج ورة خاصة،التي تشكل خط
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 مستهلك التامين تعريفأولا: 

قد  ،23المتعلق بالتأمينات، 0003جانفي  03المؤرخ في ، 13-03رغم أن الأمر رقم 
 كل من والمتمثلين في ،منه 10أطرافه في المادة  جميع كما حددعقد التأمين ل اتعريف حدد

ا إلا أنه لم يورد تعريفا صريح ،المستفيد من التأمينو  المؤمن لهو  مكتتب التأمينو  المؤمن
 ''.مستهلك التأمين''لمفهوم 

من القانون رقم  10الرجوع إلى التعريف العام للمستهلك الوارد في المادة ومن خلال 
يمكن استخلاص تعريف موسع  ،ةالتجاريالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  14-10

 عقد التأمين بغرض بصفته أحد المتعاملين الاقتصاديين الذين يبرمون ،لمستهلك التأمين
سواء لحاجياتهم الشخصية أو في  ،نهم من خطر محتملؤمالحصول على خدمة تأمينية ت

 .24م المهنيإطار نشاطه

كل شخص طبيعي أو معنوي يقُدم على اكتتاب '' يمكن تعريف مستهلك التأمين بأنه:
 أو ،ويشمل ذلك المؤمن له ،عقد تأمين لتغطية خطر يهدده هو أو يهدد شخصًا آخر

وكذا المضرور الذي يباشر دعواه مباشرة ضد  ،المستفيد الذي اشترط العقد لصالحه
متى كانت له مصلحة مشروعة في التغطية  ،ن المسؤوليةالمؤمن في حالات التأمين م

كما يعُد مستهلكًا كل من يتعامل مع شركات التأمين بهدف الاستفادة من  ،التأمينية
خدماتها مع توافر عنصر ضعف التفاوض وعدم التخصص الفني الأمر الذي يبُرر توفير 

 .25''حماية قانونية له في مواجهة مهنية المؤمن
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يلجأ إلى المؤسسة المؤمنة ''أن مستهلك التأمين هو الطرف الذي  على قهوقد أكد الف
ا القدرة الفنية على مناقشة شروط العقد أو ية من الأخطار دون أن يمتلك غالبللحما اطلب

   .26''مما يبرر تدخل المشرعّ لضمان توازن العلاقة العقدية ،فهم تفاصيله الدقيقة

 ثانيا: صفات مستهلك التأمين

 ''،نالمؤم''شركة التأمين بصفتها  يتمثلان في م عقد التأمين بين طرفين أساسيينبر ي 
ن المؤم''هو و والتي تتعهد بتغطية الأخطار المحددة في العقد عند تحققها والطرف الآخر 

 .ا لموقعه من العلاقة التأمينيةالذي قد تتعدد صفاته تبع ''،له

 ،: مكتتب التأمينوهي مستهلك التأمينثلاث صفات رئيسية قد يتخذها  أن نميزيمكن 
  د.والمستفي، والمؤمن له

 مكتتب التأمين - 1

 يتولى إبرام عقد التأمين ،اسواء كان طبيعيا أو معنوي ،شخصكل هو مكتتب التأمين 
من بينها  ،ةيدقع على عاتقه التزامات عدوت ،ويقوم بالتوقيع عليه باسمه ،مع شركة التأمين

يكون  ،كثير من الحالاتالح بالأخطار وتبليغ المؤمن بوقوعها. وفي دفع الأقساط والتصري
بالنسبة للأشخاص أما  .لازما اغير أن ذلك ليس شرط ،ن لهالمكتتب هو نفسه المؤم

 ،كالشركات والجمعيات الخاص القانون الخاص سواء الخاضعين للقانون العام أو ،ةالمعنوي
 .27تأمينفإن القانون لا يمنعهم من اكتتاب عقود ال

 ن لهالمؤم - 2

د بالخطر محل وهو الشخص المهد ،صاحب المصلحة التأمينية المؤمن لهيمثل 
ن له مع المؤم قد يتطابق .سواء تعلق ذلك بماله أو شخصه أو ممتلكاته ،التغطية التأمينية

                                                           
 ، مصر،الإسكندرية ،معيدار الفكر الجا ،النظرية العامة والعقود الخاصة-حسنين، قانون التأمين  محمدعلي  - 26

 .03 ص، 0100
 .03ص ، مرجع سابق: حماية مستهلكي التأمين ...، جويدة عمريو - 27
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عن تنفصل الصفات قد  إلا أن هذه ،تأمين الأضرار عقودفي لا سيما  ،المكتتب والمستفيد
 .28خاصة في التأمينات على الأشخاص ،ا البعضبعضه

وفي هذه الحالة يعتبر  ،ن له أن يبرم العقد بنفسه أو عن طريق نائبجوز للمؤمي  
 .29حيث تنصرف آثار العقد إلى الموكل مباشرة ،طبق عليه أحكام الوكالةالنائب وكيلا وت

 المستفيد - 3

مبلغ التأمين عند تحقق الخطر هو الشخص الذي يتلقى إن المستفيد في عقد التأمين 
، حيث أن يكون طرفا مباشرا في العقد أو ملزما بدفع الأقساط وليس شرطا ،المؤمن عليه

من القانون  000ما ورد في المادة طبقا ل ،ستمد صفته من قاعدة الاشتراط لمصلحة الغيرت
ن له أو مالي للمؤم من المؤمن بأداء مبلغالتزام  هو التي تقر بأن التأمين ،المدني الجزائري

عد التأمين على الحياة مثالا ي. و 30للمستفيد المشروط لصالحه في حال وقوع الحادث
وقد يكون  .ن له بتحديد المستفيد من تاريخ إبرام العقدإذ يقوم المؤم ،على ذلك نموذجيا

مثلما هو الحال عند قيام صاحب مستودع بتأمين ، ن لهمختلفا عن المؤم االمستفيد شخص
 .31لذين قد لا يكونون معروفين مسبقابضائع لحساب ملاكها اال

إلا  ،دون الحاجة لقبول المستفيد ن لهالمؤم طرف المستفيد بإرادة منفردة منيتم تعيين 
لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير  وفقا ،أن قبول هذا الأخير للتعيين يجعله غير قابل للتراجع

                                                           
 ،خاص قانون ليسانس، مطبوعة مخصصة لطلبة السنة الثالثة ،محاضرات في قانون التأمين :صافية ولد رابح إقلولي  - 28

 .41ص ، 0100 ،زوتيزي و  ،جامعة مولود معمري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .40ص ، رجع نفسهمحاضرات في قانون التأمين ...، المصافية ولد رابح إقلولي:  - 29

 ريدة رسميةج، يتضمن القانون المدني ،0033سبتمبر  00 مؤرخ في، 32-33من الأمر رقم  000تنص المادة  - 30
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المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة 
 .''وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد

مجلة الحقوق  ،حماية المستهلكحماية المستهلك في عقد التأمين على ضوءٍ نظرية الإذعان وقواعد : سارة بوفلكة - 31
 .020ص ، 0104 ،10عدد ، ال03مجلد ال ،سنطينةجامعة ق ،والعلوم الإنسانية
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ن له من كحالة محاولة اغتيال المؤم ،التعيين ما لم يثبت وجود سبب مشروع لإبطال ذلك
فإن مبلغ التأمين يضاف إلى  ،ذكر المستفيد في العقدلم ي ة ما إذاوفي حال .طرف المستفيد

 10-14من القانون رقم  01لأحكام المادة  وزع على ورثته طبقايو  ،ن له المتوفىتركة المؤم
صد بمستهلك قأنه لا يبمكن القول ي. وعليه، المتعلق بالتأمينات 13-03المعدل للأمر 

المستفيد من التغطية  بل يشمل أيضا ،فقط برمهيالشخص الذي يكتتب العقد و التأمين 
بل وقد يمتد هذا المفهوم  ،للتعيين أو كان قابلا يحصر بشكل سواء تم تحديده  ،التأمينية

 .32ة غير مباشرةمصلح وكطرف ذ ن لهن فعل المؤمليشمل المتضرر م

 ثانيالمطلب ال
 العلاقة العقدية بين المؤمن والمستهلك

الإطار القانوني الأصلي الذي  (المستهلك)تعد العلاقة العقدية بين المؤمن والمؤمن له 
سياق  إذ تنشأ هذه العلاقة في ،نت المتبادلة بين طرفي عقد التأمينشئَ الحقوق والالتزاماي

بالنظر إلى ما يشوبه من عدم توازن  ،العقود التقليدية تعاقدي يتسم بطابع خاص يميزه عن
يفرض  غالبًا ما ،فالمؤمن باعتباره جهة منظمة ومهيمنة .في القوة التفاوضية بين طرفيه

في حين يجد المستهلك نفسه في موقع المذعن لتلك الشروط دون  ،اشروط العقد مسبق
التأمين صود بعقد ومن هنا تبرز أهمية دراسة هذه العلاقة للوقوف على تحديد المق اوض.للتف

ظهار (الأول )الفرع  .(الفرع الثاني) المترتبة عن العلاقة التعاقدية قانونيةال ثارالآ وا 

 الفرع الأول
 المقصود بعقد التأمين

راد بعقد التأمين ذلك الاتفاق الذي يلتزم بموجبه المؤمن بتغطية خطر معين مقابل ي
مختلف وجب علينا تقديم ، ا العقدا للطبيعة الخاصة لهذونظر  ،قسط يؤديه المؤمن له
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 (،ثانيا)ا عن العقود التقليدية تجعله مختلف التي خصائصأهم الو  (أولا)تعريفات الخاصة به ال
 .(ثالثا)توفرها ب إلاساسية لا ينعقد الأركان وكذا الأ

 أولا: تعريف عقد التأمين

بدفع مبلغ مالي أو عرف بالمؤمّن يلتزم بموجبه طرف ي اقانوني ااتفاق عقد التأمينيعد 
إلى طرف آخر يعرف بالمؤمن له أو  ،ا دورياسواء كان دفعة واحدة أو إيراد ،تعويض معين

 ، وذلك عند وقوع خطر أو تحقق حادث محدد منصوص عليه في العقد ،نإلى المستفيد المعي
ن وقد بي. 33نقساط أو دفعات مالية يلتزم المؤمن له بأداتها للمؤموبتم هذا الالتزام في مقابل أ

أن التأمين هو التزام من أحد الطرفين بتعويض الطرف ب "سليمان بن إبراهيم بن ثنيان"الفقيه 
 .34الآخر بمبلغ مالي عند وقوع حادث احتمالي متفق عليه مقابل دفعة مالية محددة

القانون المدني على أنه  من 000الجزائري عقد التأمين من خلال المادة  ععرف المشر 
شترط العقد ن تدفع للمؤمن له أو لشخص ثالث يبأ (المؤمن)م جهة التأمين ز اتفاق يل
عند تحقق الخطر المحدد في  ،ا أو أي تعويض مالي آخرمبلغا ماليا أو إيرادا دوري ،لصالحه

لعقد ل ثكما ورد تعريف مما. 35وذلك مقابل قسط أو مبلغ مالي يؤديه المؤمن له ،العقد
 ،14-10المعدل والمتمم بالقانون رقم ، لمتعلق بالتأميناتا 13-03الأمر رقم  فيالتأمين 

من  000على أن التأمين هو عقد في إطار ما تقرره المادة منه  10المادة حيث نصت 
ا على عاتق المؤمن بدفع مبلغ مالي أو إيراد أو أي أداء مالي تزامرتب الي ،القانون المدني

                                                           
 ،قسنطينةجامعة الإخزة منتوري،  ،مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، عقد التأمين :سعاد سطحي - 33
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ن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤم التأمين عقد'')مرجع سابق( على: 
 ،في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ،لصالحه؛ مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر

 .''وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
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مقابل  ،عند تحقق الخطر المنصوص عليه ،آخر لفائدة المؤمن له أو المستفيد من العقد
 .36أقساط أو مدفوعات مالية أخرى يتحملها المؤمن له

ن ن طرفينظم علاقة تعاقدية بيأن عقد التأمين يبيتضح  ،السابقين التعريفينومن خلال 
والشخص الطبيعي أو المعنوي  (المؤمن)شركة التأمين بصفتها الطرف الأول يتمثلان في 

المؤمن بتعويض المؤمن له أو المستفيد  بموجبها يلتزم (،المؤمن له)اني بصفته الطرف الث
وذلك نظير التزام المؤمن له  ،عن الضرر أو الخسارة الناتجة عن تحقق الخطر المؤمن منه

علاقة  تربطهثا لا قد يكون المستفيد من العقد طرفا ثالغير أنه ، بدفع القسط المتفق عليه
 .مباشرة بعقد التأمين

ا ما غالبالتي  ،يةر الإشارة إلى أن صفة المؤمن تمنح حصريا للأشخاص المعنو جدت
ا حين يمكن أن يكون المؤمن له شخص في ،تكون شركات متخصصة في هذا المجال

 .37على حد سواء ايطبيعيا أو معنو 

 ثانيا: خصائص عقد التأمين

ن العقود ع غيره مسم عقد التأمين بمجموعة من الخصائص التي يشترك فيها ميت
 .زه عنها من جهة أخرىتميأخرى ينفرد بها و وخصائص  ،هةالمدنية من ج

 الأخرى العقود المدنيةو  بين عقد التأمين الخصائص المشتركة - 1

 تتمثل الخصائص المشتركة لعقد التأمين مع العقود المدنية فيما يلي:
                                                           

التأمين في مفهوم ''على: ، معدل ومتمم )مرجع سابق( تأميناتالمتعلق بال، 13-03من الأمر رقم  10تنص المادة  - 36
ن القانون المدني عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو الغير المستفيد الذي اشترط م 916المادة 

د وذلك في حالة تحقق الخطر المبين في العق ،التأمين لصالحه؛ مبلغا من المال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر
 ''.مقابل أقساط أو أي دفوع مالية أخرى

، 0002 ،الجزائر ،دار الخلدونية ،التأمينات البرية ،لتأمينات الخاصة في التشريع الجزائري: اعبد الرزاق بن خروف - 37
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 رضائيعقد  التأمين عقد/ أ
توافق لانعقاده أن تإذ يكفي  ،على مبدأ الرضائية عد عقد التأمين من العقود التي تقومي

دون اشتراط شكلية  من خلال الإيجاب والقبول ،أي المؤمن والمؤمن له ،إرادتي الطرفين
 ه.لصحت العقد لا شرطً  لإثباتعد الكتابة هنا وسيلة وت ،معينة

 عقد ملزم للجانبينعقد التأمين  /ب
من القانون  000المادة  نص قوف الطرفينالتزامات متبادلة بين التأمين عقد يتضمن 

يلتزم و  ،حيث يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المحدد في العقد ،مدنيال
الإفصاح عن يقع على عاتق المؤمن له التزام  كما .المؤمن له بدفع الأقساط المتفق عليها

 .38عن وقوعهتطرأ عليه أو والإبلاغ عن أي تغييرات  ،جميع المعلومات المتعلقة بالخطر

 عقد معاوضةعقد التأمين  /ج
ا دوريا ا ماليغإذ يدفع المؤمن له مبل ،يقوم عقد التأمين على تبادل المنفعة بين الطرفين

وفي هذا  .مقابل التزام المؤمن بتعويضه عند تحقق الخطر المؤمن منه (،قسط التأمين)
ا بل يشمل أيض ،لى التعويض الماليأن العوض لا يقتصر عبيرى بعض الفقهاء السياق، 

 .39حتى إذا لم يقع الخطر ،شعور المؤمن له بالطمأنينة والأمان

 عقد زمنيعقد التأمين  /د
حيث يتعهد  ،يمتد تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين على فترة زمنية محددة

مما  ،كل دوريكما يسدد المؤمن له الأقساط بش ،المؤمن بتغطية الخطر طوال مدة العقد
 .40يجعل الزمن عنصرًا جوهريًا في هذا النوع من العقود
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 عقد شكليعقد التأمين  /ه

إلا أن القانون يشترط إفراغه في شكل مكتوب  ،رغم أن عقد التأمين في أصله رضائي
ولم يحدد المشرّع الجزائري ما إذا كان يجب أن تكون هذه الكتابة رسمية  ،لأغراض الإثبات

نما توثيقه فقط ،مما يدل على أن الغرض منها ليس انعقاد العقد ،أو عرفية  .41وا 

 عقد التأمينتي ينفرد بها الخصائص ال - 2

 العقودعن غيره من سم عقد التأمين بمجموعة من السمات المميزة التي تجعله ينفرد يت
 ،'الخصائص الذاتية'الخصائص الخاصة أو  تسمية طلق على هذه السماتحيث ت ،المدنية
 يلي: أبرزها مالعل 

 عقد التأمين من عقود حسن النيةأ/ 

 وهو ما يتجلى بوضوح ،من العقود التي تقوم على مبدأ حسن النية التأمين عقد عدي
إذ يقع على عاتق المؤمن له واجب  ،عند التعاقد أو أثناء تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه

كما يجب  ،ة بالخطر موضوع التأمينالكشف الصادق عن كافة البيانات والمعطيات المتعلق
على شركة التأمين تقديم الإيضاحات اللازمة للمؤمن له لتمكينه من اتخاذ قرار مبني على 

سواء عن طريق الكتمان  ،عد الإخلال بهذا الالتزاموي .فهم دقيق لنطاق التغطية التأمينية
ويترتب عليه  ،حسن النية بمبدأ مساسا ،المتعمد أو التصريح بمعلومات كاذبة أو غير دقيقة

 .42بطلان العقد وحرمان المؤمن له من الاستفادة من التعويض

 عقد التأمين عقد احتمالي /ب

يعرف العقد الاحتمالي بأنه ذلك العقد الذي لا يمكن فيه للطرفين عند إبرامه تحديد ما 
النتائج على لتوقف هذه  نظرا ،سيؤول لكل منهما من منافع أو ما سيتحملانه من التزامات
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يتوقف تحقق التزامات الطرفين  ،وفي إطار عقد التأمين .واقعة مستقبلية غير محققة الوقوع
 .43على وقوع أو عدم وقوع الخطر المؤمن منه

إلا  ،ورغم اختلاف الآراء الفقهية بشأن تصنيف عقد التأمين ضمن العقود الاحتمالية
التي تعتمد في جوهرها  ،تة عقود الغررع الجزائري حسم المسألة بإدراجه ضمن فن المشر أ

من القانون المدني على أن:  33من المادة  10قرة الف نصتحيث  ،على عنصر الاحتمال
واحد من الطرفين على  محتويا على حظ ربح أو خسارة لكل إذا كان الشيء المعادل''

الاحتمال  بأن صفة التذكيرمع  .''عتبر من عقد الغرريفإن العقد  ،حادث غير محقق حسب
وليست مطلقة كما هو  ،في عقود التأمين قد تكون نسبية حسب بعض الاتجاهات الفقهية

 .44متصور في بعض الحالات

 عقد التأمين من عقود الإذعان ج/

د ملي فيها أحي يوهي العقود الت ،ف عقد التأمين ضمن فئة عقود الإذعاننصي
ففي  ،هاصة حقيقية لمناقشتها أو تعديللآخر فر لطرف المنح تالأطراف شروط التعاقد دون أن 

، الشروط العامةـ عرف بؤمن إعداد نموذج موحد يتضمن ما ييتولى الم ،هذا النوع من العقود
رشادات عرض على المكتتب الذي يجد نفسه أمام ي ،وهو كتيب يرفق عادة بتوضيحات وا 
وفي هذا  .45دنو بتلك التاح له تعديل دون أن ي ،خيار القبول الكامل أو رفض التعاقد برمّته

 من خلال انعدام التوازن في مراكز القوة التعاقدية بين الطرفين تتجلى صفة الإذعانالسياق، 
هذه الصفة لا تعد  . لكنالطرف الأقوى تكون دوما هي شركة التأمين على اعتبار أن

ش للنقا شكل مجالاتالتي قد  ،إذ يمكن أن تضعف أمام الشروط الخاصة بالعقد ،مطلقة
  .46ظروف كل حالةوفق  والتفاوض بين المؤمن والمؤمن له
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 ،من القانون المدني 31المادة  أحكام س المشرع الجزائري هذا المفهوم من خلالكر 
وهو ما يبرر تدخل المشرع لضمان  ،عد من عقود الإذعانالتي تنص على أن عقد التأمين ي

الوثيقة تتضمنها فية قد تعسشروط  ةمن أي ،أي المؤمن له، حماية الطرف الضعيف
ونظرا للدور الحيوي الذي تلعبه عقود التأمين في الحياة الاقتصادية  .47التأمينية

فقد حرص المشرع على إضفاء طابع الإلزام على العديد من القواعد التي  ،والاجتماعية
قواعد تنظمها فخلافاً لمعظم العقود المسماة التي تترك مجالًا أوسع لإرادة الأطراف فإن ال

مما يمنع الاتفاق على ما  ،تتميز في أغلبها بكونها من النظام العام التي تحكم عقد التأمين
 .48يخالفها ويؤكد الطابع الخاص لهذا النوع من العقود

 عقد التأمينأركان ثالثا: 

إلا  الأشخاصتأمين على و  الأضرارأنواع عقود التامين من تأمين عن  اختلافرغم 
جميع أركانه إذ يخضع عقد التأمين لضرورة توافر  الأخرى،بقية العقود  أنها لا تختلف عن

 .ومدة العقدب السبو  المحلو  المتمثلة في التراضي

 التراضي في عقد التأمين - 1

يقوم على توافق إرادتين وهو  ،الرضا من الأركان الجوهرية في تكوين العقوديعد 
بقصد إنشاء التزام  ،لإيجاب والقبولصادرتين عن طرفي العلاقة التعاقدية من خلال ا

، في عقد التأمين بين المؤمن الذي تمثله شركة التأمينيتم التعبير عن الرضا قانوني. و 
 .49والمؤمن له الذي قد يبرم التأمين على نفسه أو ممتلكاته أو حتى لمصلحة طرف ثالث
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 عان بمجرد التسليم لشروط مقررة وضعها الموجب ولا تقُبل المناقشة فيها''.ذالقبول في عقد الإ
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لشركة  حيث يمكن ،بشكل مباشر أو بواسطة وكلاء مؤهلين التعاقدأن يتم يجوز 
توكيل شخص كما يمكن للمؤمن له  ،التأمين أن تفوض وكلاء معتمدين لإبرام العقود باسمها

 .50من خلال وكالة قانونية اوهو ما يتم غالب ،آخر لعقد الاتفاق مع شركة التأمين

 ،تجدر الإشارة إلى أن عملية التعبير عن الرضا في عقود التأمين لا تتم بشكل فوري
 ،إلى حين التوصل إلى تطابق تام بين الإيجاب والقبول اقد تستغرق وقتل احة مر بل تمر بعد
يجب أن تصدر الإرادة من الطرفين دون أن تشوبها أي  ،العقد منعقدا بوجه سليم وحتى يعد

شترط أن يكون كما ي ،من عيوب الرضاء كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو الاستغلال
لشركات  بالنسبة ثير إشكالاتوهي لا  ،ية اللازمة لإبرام العقدالطرفان متمتعين بالأهلية القانون

شترط في المؤمن له أن تتوفر بينما ي ،أهلية كاملة اتذ ةيمعنو  التأمين باعتبارها أشخاصا
 .51ونافذا لية الإدارة حتى يكون رضاه صحيحافيه أه

 محل عقد التأمين - 2

الذي يدور حوله عقد العنصر الجوهري  وهو ،ل الخطر محل عقد التأمينيشك
وبناء  ،فهو الأمر المستقبلي غير المؤكد الذي يسعى المؤمن له إلى الحماية منه، التأمين
ا دورية مقابل التزام شركة التأمين بتعويضه في حال تحقق هذا يدفع المؤمن له أقساط ،عليه

لسبب الذي تم فإذا زال ا ،محلا للالتزامات في عقد التأمين ومن ثم فإن الخطر يعد، الخطر
بنى عليه كل فالخطر هو الأساس الذي ي، لانتفاء محله ،العقد غير قائم يعد ،التأمين لأجله

قاس كل تعويض الذي يتعهد به المؤمن بل يوقيمة ال ،من مبلغ القسط الذي يدفعه المؤمن له
 .52منهما بمستوى هذا الخطر
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 شروط تحقق الخطر كمحل لعقد التأمين /أ

لا يعتمد حدوثه على إرادة أحد  ،لتأمين بأنه حادث محتمل الوقوععرف الخطر في اي
 :عتد بأي خطر إلا إذا استوفى الشروط التاليةولا ي ،لا سيما المؤمن له المتعاقدين

 أن يكون الخطر احتماليا* 

مما  ،لحدوثه أو عدمه أي أن هناك احتمال ،يجب أن يكون وقوع الخطر غير مؤكد
 .53ن عند إبرام العقديجعله غير محسوم للطرفي

 مستقبليا الخطر أن يكون* 

ؤدي يفقد العقد محله و ي لأن ذلك ،لا يمكن التأمين على خطر قد تحقق بالفعل قبل التعاقد
 .54إلى بطلانه

 عن إرادة الطرفينأن يكون الخطر مستقلا  *

فإذا  ،تحكم فيهيمك لطرفي العقد الا عن عامل خارجي لا بغي أن يكون الخطر ناتجين
 .55مفتعلاخطرا عد يفإنه يفقد صفته الاحتمالية و  ،كان بفعل إرادة المؤمن له أو المؤمن

 مشروعا الخطر أن يكون *

أو ا بأنشطة مخالفة للنظام متعلق ألا يكونيجب  مشروعا في التأمين لكي يكون الخطر
مواضيع لأن العقود التي تتعلق ب ،كتهريب السلع أو الاتجار في المخدرات ،ةالعامالآداب 

 .56غير مشروعة تعد باطلة
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 تصنيفات الخطر /ب

 :ما يلي أبرزهالعل  ،يمكن تقسيم الخطر في التأمين إلى أنواع متعددة

 غير المعينالخطر الخطر المعين و  *

مثل تأمين  ،يتمثل الخطر المعين في أن يكون موضوع التأمين محددًا عند التعاقد
ل التأمين جيشمل حالات لا يكون سهو لمعين فغير االخطر أما  .منزل بعينه ضد الحريق

 .57المرور ثحواد عنالناتجة على الحرق ضد المسؤولية  التأمين  ثلم ،ا سلفافعرو م

 المتغيرالخطر الخطر الثابت و * 

بينما  ،الخطر الثابت هو الذي لا تتغير ظروفه أو احتمالات تحققه خلال مدة العقد
ا ما يستدعي تعديل قيمة القسط وفقم ،رجة الخطورةالمتغير هو الذي تختلف معه دالخطر 

 .58لتغير تلك الظروف

 ابل للتأمين وغير القابل للتأمينالخطر الق* 

ولكن  ،تهدد الأشخاص أو الأموال التي على غالبية المخاطرأن ينصب لتأمين ليمكن 
سواء  ،اقأو اتفا ناالتأمين عنها قانو  ناءات تتعلق ببعض المخاطر التي يستبعدهناك استث
 .59خطورتها المفرطة أو لارتباطها بأفعال غير مشروعةبالنظر ل

 قسط التأمين ج/

ابل الذي يدفعه المؤمن له إلى شركة التأمين مق المالي المبلغذلك هو  التأميني القسط
 .في عقد التأمين لمخاطر المتفق عليهال تهاتغطي
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كما أنه ، طر المؤمن منهبناء على درجة احتمال وقوع الخ التأمين قسطيتم حساب 
 .60ادة أو النقصانيظروف الخطر بالز يتغير تبعا 

 مبلغ التأمين د/

الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه عند تحقق الخطر  المالي هو المبلغمبلغ التأمين 
وتشترط ألا يتجاوز التعويض هذا  ،وتم تحديده باتفاق صريح في عقد التأمين ،المؤمن منه

 .62من القانون المدني الجزائري 000كدت عليه المادة وهو ما أ ،61المبلغ

 السبب في عقد التأمين - 3

طلق وي ،عد السبب بوجه عام الدافع المباشر الذي يحفز أحد الأطراف على إبرام العقدي
ا للظروف آخر تبعإلى وهذا السبب من عقد  ،عليه في بعض النظريات السبب القصدي

 .وراء الرغبة في التعاقد يشكل الباعث الشخصيأنه ذ إ ،والدوافع الذاتية لكل متعاقد

يجب أن يقوم كل التزام  ،موجب القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدنيبو 
 ،ضفي على الالتزام مشروعيته ويدفع إلى إنشائهباعتباره العنصر الذي ي ،على سبب مشروع
فترض ي أن السبب المذكور في العقدعلى الجزائري من القانون المدني  02وقد نصت المادة 

 .63ذلك عكس تم إثباتن يالسبب الحقيقي إلى أ أنه

 )القانون المدني الجزائري( القانوننفس من  000المادة  كذلك نصت ،السياق هذاوفي 
مشروعة تعود على الشخص اقتصادية مصلحة على أنه يمكن أن يكون محل التأمين أية 
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يكمن في من ناحية المؤمن له سبب الباعث على التعاقد الف. 64نمن تفادي تحقق خطر معي
لمؤمن فالسبب أما ا ،ممتلكاتهالتي قد تصيب حياته أو المخاطر  منفي المحافظة ته مصلح

 ح.ف من ذلك التأمين وهو تحقيق الربالهديتمثل في  في إبرامه للعقد

 مدة التأمين - 4

ية التي يظل خلالها التأمين نافذا أي فترة التأمين أو مدة سريان العقد هي الفترة الزمن
إذ تُعد هذه الفترة من العناصر الأساسية  ،أنها تبدأ من تاريخ بدء العقد وتستمر حتى نهايته

حيث تحدد الوقت الذي يكون فيه المؤمن له مغطى بالتأمين خلال هذه  ،في عقد التأمين
إذا  ،الخطر المؤمن منهالمدة فقط يمكن للمؤمن له أن يطالب بتعويضات في حال حدوث 

مما يبرز  ،فإنه لا يحق للمؤمن له المطالبة بأي تعويض ،وقع انتهاء الخطر بعد هذه الفترة
 .65أهمية تحديد مدة التأمين بدقة ووضوح في العقد

 الفرع الثاني

 آثار العلاقة العقدية بين المستهلك والمؤمن

لحصول على د التأمين إلى ايسعى من خلال عق (المؤمن له)المستهلك  نظرا لكون أن
بتقديم تلك الحماية من خلال ملزم المؤمن فإن  ،الحماية التأمينية من المخاطر المحتملة
هذه العلاقة لا تقتصر و ، وقوع الخطر المؤمن ضده الوفاء بالتعويضات المستحقة في حال

 .ينا التزامات متعددة تقع على عاتق الطرفأيض بل تشمل ،فقط على حقوق المستهلك

ذكر  من خلال ،الآثار القانونية المترتبة على هذه العلاقة فيما يلي إلى تعرضسن
 .(ثانيا)المؤمن كذا الالتزامات الواقعة على و  (أولا)المؤمن له  الواقعة علىالتزامات 
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 أولا: التزامات المؤمن له

المعدل  التأميناتالمتعلق ب 13-03الأمر رقم من  03بالرجوع إلى نص المادة 
التصريح بالبيانات المتعلقة لتزامات متعلقة بإم إلى فإن التزامات المؤمن له تنقس ،والمتمم

 ط التأمين.بدفع قس متعلقةلتزامات إلى جانب إ، الخطرب

  ح بالبيانات المتعلقة بالخطريبالتصر تزام الإ  - 1

امات عد التزام المؤمن له بالإفصاح عن طبيعة الخطر المؤمن عليه من أبرز الالتز ي
إذ يترتب عليه تقديم بيانات دقيقة  ،عقد التأمينبنود الجوهرية الملقاة على عاتقه ضمن 

ما تعتمد شركات  وغالبا ،ن شركة التأمين من تقدير المخاطر بصورة واقعيةمكتوصادقة 
التأمين على استمارات مفصلة تتضمن أسئلة محددة ينبغي على المؤمن له الإجابة عنها 

 .66يةصدق وشفافكل ب

 ،طوال فترة سريانه ظة إبرام العقد فقط بل يمتد أيضاالالتزام على لح ولا يقتصر هذا
تغيرات تطرأ على الخطر من شأنها أن تزيد من  ةبإبلاغ المؤمن بأي بحيث يلتزم المؤمن له

 .67وذلك عبر رسالة مضمونة الوصول ،احتمالية تحققه أو تفاقم جسامته

ام آثار قانونية تختلف باختلاف نية المؤمن له وظروف تترتب على مخالفة هذا الالتز 
ففي حال  .كان ذلك عند إبرام العقد أو خلال تنفيذه أو عند تحقق الخطرسواء  ،التصريح

يحق للمؤمن أن يطلب تعديل قسط التأمين بما يتناسب مع  ،كان المؤمن له حسن النية
سخ العقد مع أن يفمكن للمؤمن ي ،وفي حال رفض المؤمن له ذلك ،خطرجديدة للدرجة الال

 .68إعادة الأقساط المدفوعة
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فإن العقد  ،د الكتمان أو قدم بيانات كاذبةإذا ثبت أن المؤمن له تعمفي حالة ما أما 
 وفي حال تفاقم، حتفظ الأقساط المدفوعة لصالح شركة التأمينوت ،منذ البداية يعد باطلا

فإذا كان السبب ، تلف بحسب الجهة المتسببةالخطر أثناء سريان العقد فإن الآثار تخ درجة
أما إذا كان التفاقم نتيجة لطبيعة الأشياء  ،فإنه يفقد حقه في التعويض ،يعود إلى المؤمن له

 .69فإن للمؤمن أن يختار إما فسخ العقد أو تعديل القسط ،أو لقوة قاهرة

يقضي بحرمان  خاصا اع الجزائري في وثائق التأمين شرطأقر المشر  وفي هذا الإطار،
فشله في حال المؤمن له من مبلغ التأمين في حال تقاعسه عن إعلام المؤمن بالخطر أو 

 .70في أداء التزامه بالإخطار

 المؤمن له بدفع قسط التأمين التزام - 2

 ،من أبرز الالتزامات الناشئة عن عقد التأمينالتأمين قسط التزام المؤمن له بدفع  يعد
يدفعه المؤمن له مقابل التغطية  اماليا يمثل قسطهو و  ،إبرام العقد منذ لحظة نشأيأنه إذ 

بل يخضع  ،اعشوائيالتأمين  قسطولا يتم تحديد قيمة  ،التأمينية ضد المخاطر المحتملة
 .71احتمالية وقوعهوكذا  الخطرودرجة لمعايير فنية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة 

المؤمن في العلاقة العقدية بين  قسط التأمين يشكل عنصرا أساسياوباعتبار أن 
وتوقيت  ،أهمية خاصة من حيث طريقة الوفاء بهالجزائري ع قد أولى له المشر ف ،والمؤمن له

يتضح من خلال نص إذ  .72وكذا النتائج القانونية المترتبة عن الإخلال به ،ومكان السداد
كما  ،من له إلى المؤمنالمؤ  همبلغ مالي يدفع هوأن القسط بني من القانون المد 000المادة 
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لا يجوز استبدال هذا الالتزام المالي من القانون المدني بأنه  000أحكام المادة من يفهم 
وفي  ،د يتم عبر شيكغير أن الدفع ق ،ايتم تنفيذ هذا الالتزام نقد، إذ يستوجب التزام آخربأي 
المؤمن له قد أوفى بالتزامه إلا عند قيام المؤسسة المصرفية بتحصيل  يعتبرالحالة لا هذه 

  .73يستوجب تحقق الدفع النقدي لصالح المؤمن وهو ما، اقيمة الشيك فعلي

 ،عند التوقيع على عقد التأمينالتأمين قسط يفترض أن يتم دفع  ،لقواعد العامةوفقا لو 
شترط الدفع المسبق حتى تتمكن شركة التأمين من مباشرة التزاماتها وتعويض ما يوغالبا 

 .74وهو ما أصبح عرفا مستقرا في مجال التأمين ،الأضرار في حالة تحقق الخطر

 ،في فقرتها الثانية ،التأميناتالمتعلق ب 13-03الأمر رقم من  03أن المادة  نشير إلى
لزم بدفع الأقساط في الآجال أن المؤمن له م نصت علىأنها إذ ، جاءت بحكم خاصقد 

 لاتفاق طرفي متروكأن تحديد مواعيد السداد بفهم ي هنا ومن .المتفق عليها ضمن العقد
 ،في بداية كل سنة سنويبشكل  هدفعتم و  ،ما يتم تقسيم القسط على فترات وغالبا ،العقد

 .75غطى خلالها الخطرباعتبار أن القسط يحسب وفقا للمدة التي ي

 ،للوفاء بالقسط لم يحدد قانون التأمينات مكانا معينا ،فيما يخص مكان دفع القسط أما
والتي تقضي بأن الدفع يتم في  ،مما يستدعي الرجوع إلى الأحكام العامة للقانون المدني

من القانون المدني على أن  10فقرة  020وقد نصت المادة  .أي المؤمن له ،موطن المدين
أو  ،يكون حيث يوجد موطن المدين وقت الوفاء ،في حال غياب اتفاق خاص ،مكان الوفاء

 ،غير أن هذه القاعدة ليست من النظام العام .بها امركز مؤسسته إن كان الالتزام مرتبط
 .ويجوز الاتفاق على خلافها

 :وهي ،في موطن المؤمن التأمين قسطحالات يدفع فيها  هناك تجدر الإشارة إلى أن
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 .إذ جرت العادة على أدائه في مقر شركة التأمين ،القسط الأولعند سداد  -
 .حيث يتم السداد في موطن الدائن ،إذا تم إعذار المؤمن له بالتأخر في الدفع -
 منطقته.إذا فقد المؤمن له موطنه داخل إقليم الدولة ولم يعد هناك وكلاء للمؤمن في  -
 .76يرفي حال وجود اتفاق صريح بين الطرفين على مكان مغا -

للمؤمن اللجوء إلى  المشرع أجاز ،التأمين قسطي سداد وعند تقصير المؤمن له ف
 ،له بعد توجيه إعذار رسمي ،القواعد العامة إما لإجباره على تنفيذ العقد أو لطلب فسخه

خول أحد المتعاقدين في العقود الملزمة التي ت ،من القانون المدني 000للمادة  وذلك تطبيقا
كما يمكن أن يتضمن  .بالتعويض إن استدعى الأمر التنفيذ أو الفسخ مرفقا بين طلبللجان

من القانون  001للمادة  التلقائي في حال عدم السداد وفقا بالفسخ يقضي اشرط عقد التأمين
 ،دون الحاجة إلى حكم قضائي الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا قانوناجيز المدني التي ت

وغالباً ما تلجأ شركات التأمين . 77مع الإلزام بالإعذار ،عليها بشرط تحقق الشروط المتفق
عند حلول أجل سداد  مما يؤدي إلى انتهاء العقد تلقائيا ،إلى تضمين هذا الشرط في عقودها

خاصة إذا تحقق  ،بالمؤمن له أو المستفيد وهو ما قد يلحق ضررا جسيما ،القسط دون وفاء
ا قد تعمد شركات التأمين إلى توقيف سربان العقد عند كم. 78الخطر بعد ذلك التاريخ مباشرة
ومن ثم  ،ما يعني تعليق الضمان التأميني خلال تلك الفترة ،تخلف المؤمن له عن السداد

 .حرم المؤمن له من أي تعويض في حال تحقق الخطر أثناءهاي

من قانون  00المادة نص تدخل المشرع من خلال  ،تنظيم هذه الوضعيةمن أجل و 
 أقساطت الامتناع أو التأخر في سداد آليات خاصة للتعامل مع حالا وضعفأمينات الت

 .79تحقيق التوازن بين مصلحة الطرفي بهدف ،التأمين
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  ثانيا: التزامات المؤمن

بأخذ و  ،عد التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين أحد الالتزامات الجوهرية في عقد التأميني
كما  ،ا كرأس مال أو دفعات دورية منتظمةا مقطوعغون مبلفقد يك ،ا متعددةر هذا المبلغ صو 
سواء كان ذلك الضرر  ،ا عن الضرر الناتج عن تحقق الخطر المؤمن منهقد يكون تعويض

حيث يتم تحديد مقدار الضرر  ،لاسيما في حالات المسؤولية المدنية ،مباشرا أو غير مباشر
للمؤمن له أو لورثته أو  كأصل عام دفع مبلغ التعويضة. ويتم صمختية نمن خلال خبرة ف
 عقد أو القانون على دفعه مباشرةستثنى من هذه القاعدة إذا نص الوقد ي ،خلفائه الخاصين

ويتحمل المؤمن مسؤولية تعويض  ،للمتضرر أو ذوي حقوقه من طرف شركة التأمين
طاء غير بالمؤمن له نتيجة حوادث غير متوقعة أو بسبب أخ الأضرار والخسائر التي تلحق

 .80بما في ذلك الأضرار التي يتسبب فيها أشخاص تحت مسؤوليته ،عمدية

في جميع الحالات التي يتحقق فيها  المؤمن بأداء مبلغ التعويض قائمالتزام إيبقى 
أن طريقة تنفيذ هذا الالتزام تختلف  غير ،بغض النظر عن طبيعته ،الخطر المؤمن منه
 .ر بتأمينات الأشخاص أو بتأمينات الأضرارسواء تعلق الأم ،بحسب نوع التأمين

 تأمينات الأشخاصأ/ 

يحق للمؤمن له أو للمستفيد الحصول على مبلغ  ،ات على الأشخاصالتأمينفي 
على الحياة في حالة  نفإذا تعلق الأمر بالتأمي ،التأمين كاملًا عند تحقق الخطر المؤمن عليه

وهو على قيد أما  ،غه السن المتفق عليها الحياةفإن المؤمن له يستلم المبلغ عند بلو  ،البقاء
فإن المستفيد يتسلم المبلغ المحدد بمجرد وفاة الشخص المؤمن  ،حالة في التأمين لحالة الوفاة

 .81سواء دُفع هذا المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط دورية ،على حياته
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 تأمينات الأضرار ب/

ن بصرف مبلغ التعويض ضمن الآجال يلتزم المؤم ،ات الأضرارتأمينفيما يخص هذا 
أو بحسب ما ينص  ،المحددة في عقد التأمين أو تلك المنصوص عليها في الشروط العامة

أو بسبب خطأ  ،عن حادث مفاجئ ض سواء كان الضرر ناتجايونُصرف التعو  ،عليه القانون
م أو أو خلفه العا ،إلى المؤمن له ؤدى التعويض حسب الأحوالوي غير عمدي من لغير.

أو حتى إلى أي طرف آخر له صفة قانونية في  ،أو إلى الضحية أو ذوي حقوقه ،الخاص
وذلك بهدف تفادي اللجوء إلى الطرق القضائية أو غيرها من الوسائل غير الودية ، استلامه

 .82للمطالبة بالتعويض

 المبحث الثاني
 عقد التأمينإطار طرق حماية المستهلك في 

سواء من حيث الوضعية غير  ،عقود التأمينبها تميز تالتي  اتلخصوصينظرا ل
في الغالب من عقود  حيث طبيعة هذه العقود التي تعد أو من ،ة للأطراف المتعاقدةئالمتكاف

فإن ذلك يستدعي ضرورة توفير آليات قانونية متعددة لحماية المستهلك  ،الإذعان والاستهلاك
في السعي إلى تحقيق التوازن العقدي عبر  من هذه الحمايةحيث يكمن الهدف  (،المؤمن له)

 .معالجة الاختلال الناتج عن تفاوت مراكز الطرفين

من خلال القواعد القانونية المخصصة لحماية الطرف حماية المستهلك  آلياتتتجسد 
على اعتبار أن عقد  ،وتلك المكرسة لحماية المستهلك من جهة أخرى ،المذعن من جهة

ما يجعل من المؤمن  ،وخدمة استهلاكية من ناحية أخرى ،من ناحية عد عقد إذعانالتأمين ي
الإعلام في ة حقوق المستهلك في عقد التامين حمايطرق  تتمثل، لذا يستحق الحماية اله طرف

 (.المطلب الثاني)استبعاد الشروط التعسفية وكذا  ،(المطلب الأول
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 المطلب الأول
 علاممين بالإحماية حقوق المستهلك في عقد التأ

ية ئكز عليها المنظومة الحمارتلام إحدى الأسس الرئيسية التي تيعد الالتزام بالإع
ظروف التعاقد التي جميع يستهدف إخبار المؤمن له وتوعيته بإجراء كونه  ،لمستهلك التأمين
مواجهة ظاهرة الاختلال في المعلومات بين المؤمن بهدف وذلك ، ها رضاهئيتحدد في ضو 

بدراسة حق الالتزام بالإعلام من خلال  فيما يلي سنقومالتأمين. وعليه،  لهم وبين شركات
برازو  (الفرع الأول)تحديد المقصود منه   .(الفرع الثاني)به  الإخلالالقانونية وجزاء  أسسه ا 

 الفرع الأول
 المقصود بالحق في الإعلام

الملتزم وبيان الشخص  ،(أولا)تعريفه  الإعلاميقتضي تحديد المقصود بالحق في 
 .(ثالثا)ثم عرض صوره المختلفة  ،(ثانيا)بالإعلام 

 الإعلامأولا: تعريف الحق في 

يقتضي من أحد  ،برام العقدلإ سابق التزام هوأن الالتزام بالإعلام بيرى جانب من الفقه 
ات الضرورية بجميع المعلومات والبيان ،الطرفين أن يزود الطرف الآخر أثناء تكوين العقد

ستند في ذلك إلى اعتبارات يإذ  .83بمختلف جوانب العقد ومستنيرا واعيان له رضا التي تضم
أو بأي ظرف آخر يحول دون  ،متعلقة بطبيعة الالتزام أو بصفات أطرافه أو بمحل الالتزام

أو يفرض عليه أن يضع ثقته المشروعة في الطرف  ،إمكانية علم أحد الطرفين بتلك البيانات
 .84ى هذا الأخير الإدلاء بالمعلومات اللازمةما يستوجب عل ،الآخر
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خاصة على الطرف الذي يتمتع بمركز أقوى في العلاقة  عد إقرار هذا الالتزامي
وسيلة لتحقيق نوع من التوازن في العقود التي يشويها اختلال في المراكز  ،التعاقدية

، الطرف الضعيف فرغم وجود قواعد قانونية تهدف إلى حماية ،كعقود الإذعان ،التفاوضية
في حين أن الحماية الحقيقية  ،فعل بعد إبرام العقد أو أثناء تنفيذهتفإن هذه الحماية غالبا ما 

حتى لا يستغل  ،أي أثناء المفاوضات ،تبدأ من المرحلة السابقة على التعاقد يعدللطرف الم
 ملةفرض شروطه دون تمكين الطرف الأضعف من الإحاطة الكايى وضعه و و الطرف الأق

 ليرضى به لو علم بك وهو ما كان لا ،رما قد يؤدي إلى إبرامه دون تدب ،بمضمون العقد
 .85النتائج المترتبة على هذا التعاقد

فقط على عاتق المهني أو  فهم من ذلك أن الالتزام بالإعلام يقعغير أنه لا ينبغي أن ي
ما مثل ن،عذإلى الطرف المن هناك حالات خاصة يمتد فيها هذا الالتزام أبل  ،الطرف القوي

كل و زم المؤمن له بالإفصاح عن جميع الظروف تلإذ ي ،هو الحال في عقد التأمين
 ،للخطر محل التأمين يقا وشاملادق المعلومات التي من شأنها أن تكون لدى المؤمن تصورا

لما يتضمنه من تفاوت واضح  ام بشكل خاص في عقد التأمين نظراوتبرز أهمية هذا الالتز 
 .86طرافقانونية للأمراكز الالفي 

نوفمبر  10المؤرخ في ، 032-00من المرسوم التنفيذي رقم  30كرست المادة وقد 
مبدأ التزام مقدم الخدمة ، 87المتعلقة بإعلام المستهلككيفيات الشروط و الحدد ذي يال، و 0100

بشأن  ،سبة أخرىوذلك عبر الإشهار أو الإعلام المباشر أو أية وسيلة منا ،بإعلام المستهلك
وكذا  ،والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية ،والتعريفات المعتمدة ،طبيعة الخدمات المقدمة
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، كيفيات المتعلقة بإعلام المستهلكالشروط و اليحدد ، 0100ر نوفمب 0مؤرخ في ، 032-00 تنفيذي رقممرسوم  - 87

 .0100مارس  2 ، مؤرخ في32عدد جريدة رسمية 
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التنفيذي المرسوم هذا من نفس  30كما أوجبت المادة  .88الشروط الخاصة بتقديم الخدمة
الخصائص الجوهرية كل ب ،قبل إبرام العقد، على مقدم الخدمة ضرورة إحاطة المستهلك

 .89للخدمة محل التعاقد

المتعلق بحماية المستهلك ، 10-10قانون رقم المن  03المادة أحكام وبالرجوع إلى 
أكدت على وجوب التزام كل متدخل بإعلام قد أنها بنجد  ،سالف الذكرال، وقمع الغش

 .90المستهلك بجميع البيانات المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة محل التعاقد

ا يعد التزام المستهلك ن الالتزام بإعلامبأ القانونية لنصوصيتضح من مجموع هذه ا
 يقتضي إحاطة المؤمن له بكافة المعلومات والتفاصيلوهو  ،على إبرام العقد اسابق اقانوني

 ن.الجوهرية المرتبطة بعقد التأمي

جميع المسبق على  الاطلاعإلى تمكين المستهلك من  بإعلام المؤمن له الالتزامهدف ي
عقد التأمين من عقود الإذعان التي لا يملك أن كون  ،لخدمة وشروطها الأساسيةخصائص ا

مما يجعله الطرف الضعيف الذي لا  ،لتفاوض على بنود العقدلفرصة أية فيها المؤمن له 
اتق المؤمن واجب تقديم إعلام يقع على ع ،ذلك وبناء على .يملك سوى القبول أو الرفض

ا ة التعاقد وتفاديا لسلامضمان ،تؤثر في رضا المؤمن له قد عيوب ةمن أي واف ودقيق وخال
 .91ا عند تنفيذ عقد التأمينقاعات المحتملة التي قد تنشأ لاحللنز 

                                                           
، الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك 032-00من المرسوم التنفيذي رقم  30تنص المادة  - 88

الإشهار أو الإعلام أو أي وسيلة أخرى  طريقن ع يجب على مقدم الخدمة إعلام المستهلكين'' :على)مرجع سابق( 
 ''.مناسبة بالخدمات المقدمة والتعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتقديم الخدمة

يجب على مقدم الخدمة قبل إبرام العقد '' :على )المرجع نفسه( 030-00التنفيذي رقم من المرسوم  30تنص المادة  - 89
 ''.م المستهلك بالخصائص الأساسية للخدمة المقدمةإعلا

''يجب على : على )مرجع سابق( ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش10-10قانون رقم المن  03تنص المادة  - 90
 كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج''.

الدكتوراه، لنيل درجة تهلك التعاقدية في القانون الجزائري، أطروحة الحماية القانونية لحقوق المس :وليد لعوامري - 91
 .00، ص 0100حقوق، جامعة قسنطينة، التخصص قانون الأعمال، كلية 
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 ثانيا: الشخص الملتزم بالإعلام

وتتعدد أبعاده  ،عد الالتزام بالإعلام من الالتزامات التي يتحملها طرفا عقد التأميني
 قتجعله يفهم بوصفه ح ،لالتزام من زاوية حماية المستهلكغير أن دراستنا لهذا ا ،وصفاته
والذي يشمل  ،فإن المدين بهذا الالتزام هو المؤمن بمعناه الواسع ،ومن ثم ،للمؤمن له مكتسب

 ،والمؤسسات المالية، والبنوك ،ووكلاء التأمين العامين ،ومحترفي التأمين ،شركات التأمين
مثل الموثقين  ،منتظمة أو عرضية مين بصفةوكل من يمارس نشاط إصدار عقود التأ

ن لم تكن ممارسة التأمين مهنتهم الرئيسية ،وغيرهم  .حتى وا 

وذلك  ،اسواء كان شخصا طبيعيا أو معنوي ،عتبر المتدخلفإن الملتزم بالإعلام ي ،وعليه
المتعلق  10-10القانون رقم من  السابعة في فقرتها 10المادة أحكام ا لما نصت عليه وفق
 .حماية المستهلك وقمع الغشب

لى جانب ذلك، نذكر  ،الالتزام بإعلام المستهلك مبدأصوص قانونية أخرى أكدت ن وا 
 0110جوان  00المؤرخ في  10-10من القانون رقم  10المادة الخصوص  وجه علىمنها 

سمي في  في حين ،تسمية مؤسسة ى هذا الالتزامعل تأطلق التي، 92المتعلق بالمنافسة
 03بينما أشار إليه المرسوم التنفيذي الصادر في  ،العون الاقتصاديـب 10-14رقم  نوناقال

 .93حسب ما ورد في مادته الثانية ،بلفظ محترف 0001سبتمبر 

 ثالثا: صور الالتزام بالإعلام

حيث  ،التأمين عقدبحسب المرحلة التي يمر بها  المستهلك إعلامتتعدد صور الالتزام ب
 .وأثناء سريانه العقديظهر قبل إبرام أنه 

                                                           
جوان  00، مؤرخ في 00ريدة رسمية عدد تعلق بالمنافسة، جي، 0110جوان  00، مؤرخ في 10-10أمر رقم  - 92

0110. 

ماجستير، تخصص قانون خاص، كلية الم في عقد الإستهلاك، مذكرة لنيل شهادة الإلتزام بالإعلا :حفيظة بتقة - 93
 .24، ص 0100الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحند اولحاج، البويرة، 
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 قبل التعاقد الإعلام - 1

يقوم الإعلام قبل التعاقد على تمكين الطرف الآخر من الإحاطة الكاملة بحقوقه 
ا عبر وثيقة تحقق ذلك عمليوي، والتزاماته وكافة المعلومات المتعلقة بشروط العقد وأحكامه

 .لاع على عناصر العقدالتأمين الاطالذي يتيح لطالب  ،التأمين اقتراحخاصة تسمى 

 اقتراح التأمين /أ

يعد اقتراح التأمين وثيقة يحررها المؤمن استنادا إلى المعلومات التي يقدمها طالب 
 التأمين ضمن طلبه، غير أن هذا الطلب لا يرتب التزاما على أي من الطرفين إلا بعد القبول

 .94المتعلق بالتأمينات 13-03من الأمر رقم  12المادة  حكامالصريح، وذلك تطبيقا لأ

 بيان المعلومات المتعلقة بشروط العقد /ب

معينة، حيث تعد هذه  استمارةيتم تحديد جميع المعلومات بشروط عقد التأمين في 
 تحتوي عادةحيث أنها الشروط الأساسية للعقد، كل هذه وسيلة لإعلام المستهلك بالأخيرة 

 :ى ما يليعل

والقسط الواجب دفعه، مع بيان ما إذا كان القسط ثابتًا  تفاصيل متعلقة بسعر الضمانات -
 .أو متغيرا، مع توضيح عناصره وكيفية سداده

معلومات حول الضمانات المشمولة بما في ذلك طبيعة المخاطر المغطاة ومدتها  -
 .وتاريخ سريان التغطية

لأي شرح للاستثناءات التي ترد على الضمان، بما يوضح حدود التغطية، إزالة  -
 .غموض أو التباس

 .توضيح شرط الإحالة إن وجد -
                                                           

'لا يترتب على طلب التأمين التزام على:  )مرجع سابق( المتعلق بالتأمينات ،13-03من الأمر رقم  12تنص المادة  - 94
 '.ؤمن إلا بعد قبوله'المؤمن له والم
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بيان كيفية أداء التعويض سواء كان دفعة واحدة أو إيرادات دورية، أو تعويضًا عينيًا أو  -
 .نقديًا، حسب طبيعة الضرر

 .95تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق المؤمن له -

 (الإعلام أثناء تنفيذ العقد )الإعلام التعاقدي - 2

ستهلك خلال مرحلة إلى حماية رضا الم أثناء تنفيذ عقد التأمينيهدف الإعلام 
ضمان استمرارية إحاطته بكل جديد إلى  أساسا هدفالمفاوضات، فالإعلام أثناء تنفيذ العقد ي

ل منها ويتجلى هذا النوع من الإعلام من خلال عدة وسائ .خلال سريان العلاقة التعاقدية
 .قد التأمين وملحق التأمينووثيقة التأمين أو ع ةمذكرة التغطية المؤقت

 مذكرة التغطية المؤقتةأ/ 

ما  ة الخطر بصورة مؤقتة، وغالباا لتغطيمبدئي قبولاالتغطية المؤقتة مذكرة تشكل 
إما خلال فترة دراسة طلب التأمين، أو عقب قبوله بانتظار تحرير وثيقة التأمين تصدر 

 .96ثابة إثبات مؤقت لوجود اتفاق مبدئي بين الطرفينالنهائية، وعليه، فهي تعتبر بم

 وثيقة التأمين /ب

حيث  ،نهائيلن قبل إبرام العقد ام لطالب التأميعن المؤمن وتسلالتأمين وثيقة تصدر 
تعد بمثابة العقد الرسمي الذي ينظم هي ، و انهائي ب التأمينعند قبول المؤمن طل تصدرأنها 

ان تتضمن بيانات جوهرية لضمو ابة بشكل واضح ومقروء، لعلاقة بين الطرفين، وتحرر كتا
عطائه فرصة لقراءته والتأكد من بنوده قبل التوقيع إعلام المؤمن له بمضمون العقد  .وا 

                                                           
الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التامين، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص  :لعيدي زينة ،سارة لحلاح - 95

، انظر أيضا المادة 01، ص 0100 ،بجاية ،قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة
 .ت )مرجع سابق(ق بالتأمينا، المتعل13-03من الأمر رقم  03

، 00عدد ال، 04المجلد ، 0، جامعة الجزائر مجلة البحوثالالتزام المتبادل بالإعلام في عقد التامين،  :أمال مهار - 96
 .003وص  004ص  ،0102
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غالبية الرير عقد التأمين إلا أن لم يفرض لغة معينة لتح الجزائري رغم أن المشرعو 
المتضمن القانون المتعلق  13-03حسب ما جاء في الأمر رقم ة الفرنسية، و باللغ هتحرر 

هوية الطرفين، موضوع التأمين المعلومات التالية:  التأمين وثيقةتشمل عادة ما بالتأمينات، 
طبيعة المخاطر المغطاة، تاريخ الاكتتاب وسريان العقد ومدته، مبلغ التأمين، قيمة القسط 

 .97المستحق، وتوقيع الطرفين

 ملحق التأمين ج/

ضاف إلى عقد التأمين الأصلي ليعبر عن أي تعديل كتابي ي ستندهو مملحق التأمين 
أو إضافة تطرأ على بنوده، ويُشترط لصحة الملحق توقيع كلا الطرفين، تأكيدًا لرضاهما 

 .98عليها بالتعديلات المتفق

 الفرع الثاني

 الإخلال به اتالأسس القانونية للحق في الإعلام وجزاء

لتوازن بين باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق ا لإعلاماالحق في  الجزائري أقر المشرع
، فقد تم في سبيل حماية المستهلك هذا الحقالبالغة ل هميةالأا من أطراف العقد. وانطلاق

 )أولا(تأسيسه على مجموعة من المبادئ القانونية التي تحدد معالمه وتنظم آليات ممارسته 
 .()ثانياإخلال به كما تم رصد جزاءات قانونية صارمة لمواجهة كل 

 أولا: الأسس القانونية للحق في الإعلام

والمبادئ والأسس القانونية دعائم ال مجموعة من الإعلام علىبحق الالتزام  قومي
 القانونية ، إلى جانب بعض النصوصلقواعد العامة للقانون المدنيمن اأساسا مستمدة ال

 .اريةالمستهلك والمعاملات التجالخاصة المتعلقة بحماية 
                                                           

 .ت )مرجع سابق(المتعلق بالتأمينا ،13-03 رقم من الأمر 13المادة  - 97

 .ت )المرجع نفسه(لمتعلق بالتأمينا، ا13-03 رقم من الأمر 10المادة  - 98
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 القواعد العامة للقانون المدني كأساس للالتزام بالإعلام - 1

انون المدني الجزائري أسس حق الإعلام وفق القواعد العامة التي يتضمنها الق لتتمث
في وجود التراضي بين طرفي العقد مع سلامة هذا الرضا من كل العيوب التي قد تشوبه 

 ية في التعاقد.كالتدليس والغلط، مع ضرورة توفر حسن الن

 سلامة التراضي /أ

، غير أن امحدد اقانوني اق أثر كي تحقي الطرفين لالعقد تطابق إرادت يشترط لصحة
تحقق التراضي وحده لا يكفي، بل ينبغي أن يصدر عن أطراف ذوي أهلية وألا تشوبه عيوب 

 ضمن أنبما ي على توفير حماية خاصة للمتعاقدينحرص المشرع الجزائري  الإرادة، لذلك
مثل المؤمن له،  حد الأطرافتكون إرادتهم خالية من الغلط أو التدليس، باعتبار أن وقوع أ

 .99أحد هذه العيوب قد يؤدي إلى قابلية العقد للإبطال في

 التدليس /ب

لطرف الآخر تؤثر على إرادة ايمكنها أن ف التدليس بأنه استخدام وسائل احتيالية يعر 
ما يمنحه الحق في طلب إبطال العقد متى كانت هذه الوسائل وهو وتحمله على التعاقد، 
بالتزامه  لومة جوهرية عن المؤمن له إخلالاويعد كتمان المؤمن لمع .اقدالدافع الأساسي للتع
مسؤولية تدليسية إذا ثبت أن عنه رتب تتخفاء المتعمد لوقائع أساسية قد بالإعلام، إذ أن الإ

 20المادة  ما تنص عليه أحكام لو علم بتلك الوقائع، حسب المدلس عليه ما كان ليبرم العقد

 .100لقانون المدنيامن  فقرة أولى

                                                           
 مجلدال، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، مجلة العلوم الإنسانيةالالتزام بالإعلام في عقد التامين،  :لقمان بومزير - 99

 .420، ص 0100، 40عدد ال، 00

 :على م )مرجع سابق(، المعدل والمتمتضمن القانون المدنيالم 32-33من الأمر رقم  فقرة أولى 20تنص المادة  - 100
العقد لتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما  إبطاليجوز ''

 .''أبرم الطرف الثاني العقد
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 الغلط ج/

من العيوب التي تصيب الإرادة. هو تصور غير صحيح للواقع، و  على أنهالغلط يعرف 
ار على القر  ، يجب أن يكون هذا الأخير جوهريا ومؤثراولإمكانية إبطال العقد بسبب الغلط

 .101بصفة أساسية كان الالتزام بالإعلام يدور حولها ي، خاصة إذا تعلقالتعاقد

 حسن النية د/

يسري على جميع العقود، حيث يفرض على أطراف العلاقة  عامايمثل حسن النية مبدأ 
بالصدق والنزاهة وتفادي  أن تلتزمصة شركات التأمين باعتبارها طرفا قويا، التعاقدية، خا

ما يجعل وهو القانون المدني،  فيع الجزائري هذا المبدأ المشر  التدليس والغش، وقد كرس
 .102من متطلبات تنفيذ العقد بحسن نية الالتزام بالإعلام جزء

 القواعد الخاصة كأساس للالتزام بالإعلام - 2

قانون حماية  كل من لالتزام بحق الإعلام فيالقواعد الخاصة المؤسسة لتتمثل 
 ن المنظم للممارسات التجارية.والقانو  ،المستهلك وقمع الغش

 (93-96)الأمر رقم  حماية المستهلك وقمع الغشقانون / أ

كل  03لمستهلك وقمع الغش في مادته المتعلق بحماية ا ،10-10أوجب الأمر رقم 
المعلومات المرتبطة بالمنتوج المعروض للاستهلاك، سواء  لالمستهلك بك بأن يعلممتدخل 

حسب نص بوسائل إعلامية أخرى مناسبة. ويشمل المنتوج  عبر الوسم أو العلامات أو
عربية واضحة، بلغة  يانات الوسم ودليل الاستخدامضرورة تحرير ب من هذا الأمر 02المادة 

 .103مع إمكانية إضافة لغة أخرى مفهومة لدى أغلبية المستهلكين
                                                           

 .03سابق، ص مرجع ، لعيدي زينة: الحماية القانونية ...، سارة لحلاح - 101
 المعدل والمتمم )مرجع سابق(.متضمن القانون المدني، ال ،32-33من الأمر رقم  013المادة  - 102

 62.سابق، ص مرجع : حماية مستهلكي التأمين ...، جويدة عمريو - 103
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 (92-90)القانون رقم  القانون المنظم للممارسات التجارية /ب

ة على ضرور  ،بالممارسات التجارية المتعلق ،10-14من القانون رقم  01 تنص المادة
الطي  010-10وفي هذا الإطار جاء المرسوم التنفيذي رقم  .تحديد العناصر الجوهرية للعقود

ليعرف  ،104يحدد العناصر الأساسية للعقد المبرم بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين
الذي يعده أحد الأطراف ويخضع له الطرف الآخر دون  بأنه العقد العقد المحرر مسبقا

المشرع بإدراج جميع  زمن الشفافية وحماية المستهلك، ألإمكانية مناقشته أو تعديله ولضما
 .105العناصر الأساسية المتعلقة بالإعلام المسبق ضمن هذه العقود

 الإعلامبالحق في  الإخلال اتثانيا: جزاء

لإعلام هو ضمان وضوح إرادة المتعاقدين، فإن الإخلال بما أن الهدف من الالتزام با
بالطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وينشئ  ب الرضا، مما يلحق ضررايبه يؤدي إلى تعي

مسؤولية على الطرف المخل بهذا الالتزام، وتترتب على هذا الإخلال جزاءات يمكن تصنيفها 
 .نابعة من قواعد خاصةزاءات مستمدة من القواعد العامة، وأخرى إلى ج

 لقواعد العامةا المستمدة منلجزاءات ا - 1

نتيجتان  لقواعد العامةافي عقد التأمين وفق الإخلال بالالتزام بالإعلام  عنتترتب 
مكانية قي إبطال العقد إمكانية أساسيتان،  .بالتعويضالمطالبة ام المسؤولية المدنية مع وا 

 إبطال العقدإمكانية  /أ
الذي شاب إرادته عيب نتيجة للإخلال بالإعلام أن يطلب إبطال العقد.  يملك الطرف

ويشترط لذلك أن يتمسك الطرف المتضرر بالإبطال، إذ لا يتم ذلك من تلقاء نفسه، ويستند 
 .عن الغلط أو التدليس ود عيب في الرضا، سواء كان ناتجاالإبطال عادة إلى وج

                                                           
 الأعوان، يحدد العناصر الأساسية للعقد المبرم بين 0110سبتمبر  01مؤرخ في ، 010-10مرسوم تنفيذي رقم  - 104

 .0110سبتمبر  00 مؤرخ في، 03عدد ريدة رسمية ج ،الاقتصاديين والمستهلكين
 219. ، صسابق...، مرجع الالتزام المتبادل بالإعلام  :أمال مهار - 105
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 لتعويضوالمطالبة با المسؤولية المدنيةقيام ب/ 

المتضرر المطالبة ط أو التدليس، يظل بإمكان الطرف في حال تعذر إثبات الغل
عبر رفع دعوى بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الإخلال بواجب الإعلام، 

لشركة التأمين، فإن هذه الأخيرة  فإذا كان مرتكب الإخلال وكيلا عاما .لمسؤولية المدنيةا
المتعلق  13-03من الأمر رقم  003لمادة نص ل وكلائها طبقاتحمل مسؤولية أفعال ت

بالتأمينات. أما إذا كان الشخص المخالف للإعلام هو مكتتب التأمين الجماعي، فإن دعوى 
المسؤولية تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية، ويتعين على المؤمن له إثبات توافر الخطأ 

 .106والضرر والعلاقة السببية بينهما

 لقواعد الخاصةا النابعة منالجزاءات  - 2

ماية المستهلك الإخلال بالالتزام بالإعلام في مجال حالجزاءات المترتبة عن  تظهر
حماية المتعلق ب 10-10رقم نون قاالما ورد في من خلال  خاصةالنصوص ال فيوالتأمينات 

 .ناتالمتعلق بالتأمي 13-03رقم  جاء في الأمرما كذا ، و المستهلك وقمع الغش

 الغش وقمع لمستهلكبا حمايةلمتعلق با 93-96الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم  أ/

 نوعين من الجزاءات المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 10-10رقم  القانون تضمن
 .جنائيةأخرى إدارية و  ، فهناك جزاءاتالمترتبة عن الإخلال بالإعلام

 الجزاءات الإدارية* 

ات المختصة اتخاذ تدابير مثل السحب المؤقت أو النهائي للمنتوج من يمكن للسلط
 السوق أو غلق المحل التجاري، غير أن هذه التدابير لا تنطبق على عقود التأمين بالنظر

ية لا السلعية، وتفرض غرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومليون دينار اتإلى طبيعتها الخدم
                                                           

جامعة  ،، كلية الحقوق"قانون خاص"الدكتوراه، تخصص  لنيل درجة عيمومة العقد، أطروحة :خديجة فاضل - 106
 .000، ص 0100، 0الجزائر
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ة وسم المنتوج بالمعلومات الضرورية. مع إمكانية التصالح عبر جزائري، عند الإخلال بإلزامي
من تاريخ تعيين  يوما (01) دفع غرامة تقدر بمئتي ألف دينار، شريطة احترام أجل ثلاثين

لا يتم تحويل القضية إلى الجهات القضائية  .107المخالفة، وا 

 لجزاءات الجنائية* ا

داع المستهلك بشأن كمية أو طبيعة ترمي إلى خ عاقب القانون كل من يرتكب أفعالاي
أو تاريخ صلاحية المنتوج، وترتفع العقوبات إلى الحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات 
وغرامة مالية تقدر بخمسمائة ألف دينار جزائري، في حال استعمال إشارات أو بيانات كاذبة 

 .108بقصد تضليل المستهلك أو التأثير على قراره بالتعاقد

 المتعلق بالتأمينات 90-69في الأمر رقم  المنصوص عليهاالجزاءات  /ب

على ترتيب آثار  المتعلق بالتأمينات 13-03الأمر رقم في الجزائري ركز المشرع 
اه المؤمن، بينما لم يتضمن بالإعلام تج عدم احترام المؤمن له لالتزاماتهعلى واضحة قانونية 
عن ذلك،  ضايعو تو  .ها بإعلام المؤمن لهخاصة بعقوبة إخلال شركة التأمين بالتزام نصوصا

بحماية المستهلك وقمع المتعلق  10-10أحال المشرع إلى القواعد الواردة في القانون رقم 
تبنته غالبية  الذي نهجالعقد التأمين من عقود الاستهلاك، وهو على أساس أن الغش، 

 .109الحديثةالمقارنة التشريعات 

من  000المادة  أحكام نصت عليهيخص ما فيما يتمثل  غير أن هناك استثناء هاما
 اضحو شكل التي تقضي ببطلان كل شرط مطبوع لم يتم إبرازه بو القانون المدني الجزائري، 

بأحوال تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط  الشرط متعلقا في وثيقة التأمين، إذا كان هذا
 .الحقوق الناشئة عنه

                                                           
 .ش )مرجع سابق(ة المستهلك وقمع الغالمتعلق بحماي 10-10قانون رقم المن  20والمادة  32 ادةالم - 107
 .(نفسهالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش )المرجع  10-10رقم من القانون  00المادة  - 108
 .004مرجع سابق، ص : عمومية العقد ...، خديجة فاضل - 109
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 المطلب الثاني
 ة حق للتوازن العقدياستبعاد الشروط التعسفي

لا يقتصر حق مستهلك التأمين على الإعلام الواجب توفيره من قبل المؤمن، بل يمتد 
من الاستغلال  بما يكفل حمايته توازن عادل داخل العلاقة العقديةأيضًا إلى ضمان تحقيق 

، إذ ا عمليا لهذا التوازنط التعسفية من عقد التأمين تجسيدعد استبعاد الشرو والتعسف. وي
تهدف هذه الحماية إلى الحفاظ على حقوق المستهلك ومنع فرض التزامات مجحفة بحقه دون 

وتحديد صوره  (الفرع الأول)لشرط التعسفي اوعليه، لابد من تقديم تعريف  مبرر مشروع،
 .)الفرع الثالث(ط التعسفية شرو هذه الالتطرق إلى الحماية المقررة ضد و  الثاني( )الفرع

 الفرع الأول

 تعريف الشرط التعسفي وعناصره

يقصد بالشرط التعسفي كل بند تعاقدي من شأنه الإخلال بالتوازن القائم بين حقوق 
رف المهني. ويتجلى والتزامات أطراف العقد، خاصة في العقود التي تبرم بين المستهلك والط

 .()ثانياالأساسية  تحديد عناصرهو  )أولا(لشرط التعسفي ذلك من خلال تعريف ا

 أولا: تعريف الشرط التعسفي

يفرض من  عادة ما الذي هاء إلى وضع تعريف للشرط التعسفيسعى العديد من الفق
 لعلاقة التعاقدية، نتيجة استغلالمركز اقتصادي أقوى على الطرف الأضعف في ا وطرف ذ

ا التعسفي يتمثل في كل شرط معد سلفالشرط و . 110هيمنته للحصول على مزايا غير مشروعة
قبل الطرف المهيمن، يمنحه امتيازات مفرطة على حساب الطرف المتعاقد الآخر، مما  من

 .استدعى ضرورة إقرار حماية قانونية لهذا الطرف الضعيف
                                                           

ماجستير، تخصص قانون الل شهادة حماية المستهلك في إطار قانون الممارسة التجارية، مذكرة لني :نوال كيموش - 110
 .00، ص 0100، 0 الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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 13فقرة  10ي الشرط التعسفي بموجب المادة وفي السياق ذاته، عرف المشرع الجزائر 

والتي تنص ممارسات التجارية، بقة على الحدد للقواعد المطذي يال 10-14من القانون رقم 
كل بند أو شرط، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع شروط أخرى، يؤدي إلى الإخلال '': على

غير أن هذا التعريف التشريعي لا  .''الواضح بالتوازن بين حقوق والتزامات أطراف العقد
م تحديده للدقة اللازمة، خاصة لعد يخلو من بعض أوجه القصور، إذ يؤخذ عليه افتقاده

 .111بوضوح أطراف العقد المعنيين ومجال تطبيقه

ا تهدف إلى القانون المدني الجزائري نصوص المشرع في وعلى صعيد آخر، أورد
نصت المادة لذا ة، لا سيما في عقود الإذعان، حماية الطرف المتعاقد من الشروط الجائر 

لواردة في مثل هذه العقود، على منح القاضي سلطة تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية ا 001
تعسفية جاز للقاضي أن  العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاإذا تم ''حيث جاء فيها: 

 لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلا افقذعن منها، و يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف الم
  ".لذلك كل اتفاق مخالف

 ثانيا: عناصر الشرط التعسفي

سفي في مجموعة من المؤشرات التي تبرز طبيعة العلاقة تتجسد عناصر الشرط التع
استعمال النفوذ ي فغير المتوازنة بين طرفي العقد، ويمكن تحديد أبرز هذه العناصر 

 أطراف العقد. الظاهر بين حقوق والتزامات الاختلالو  الاقتصادي والتمتع بميزة مفرطة

 استعمال النفوذ الاقتصادي والتمتع بميزة مفرطة - 1

عد استغلال الطرف المهني لمركزه الاقتصادي أو قوته التقنية عنصرًا أساسيًا في قيام ي
الشرط التعسفي، إذ غالبًا ما يتمتع هذا الطرف بنفوذ اقتصادي أو خبرة تقنية متفوقة مقارنة 
بالمستهلك، الذي يجد نفسه مضطرًا إلى القبول بالشروط المفروضة عليه دون مناقشة 
                                                           

الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، دراسة مقارنة مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص  :محمد أمين سي الطيب - 111
 .00وص  00 ، ص1120قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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ذلك عادة إلى ضعف خبرة المستهلك أو حاجته الماسة إلى الحصول على حقيقية، ويعود 
السلعة أو الخدمة، مما يجعله في موقع التابع غير القادر على التفاوض، ويترتب عن هذا 
الوضع استغلال الطرف الأقوى لمركزه للحصول على مزايا غير عادلة تتجاوز حدود التوازن 

 .112اقديةالطبيعي المفترض في العلاقات التع

 الظاهر بين حقوق والتزامات أطراف العقد الاختلال - 2

بعض  تعنصر التعسف في استعمال النفوذ والميزة المفرطة، أضاف إلى جانب
يتمثل في وجود اختلال  اآخر  الى رأسها التشريع الفرنسي، عنصر ، وعالمقارنة التشريعات

ظاهر عدم وجود توازن معقول بين ويقصد بالاختلال ال .ظاهر بين حقوق والتزامات الطرفين
ما يؤدي إلى تحميل أحد م ،ما يقدمه كل طرف من التزامات وما يستفيد منه من حقوق

محل خلاف كان غير أن هذا العنصر  .الطرفين أعباء تفوق بكثير ما يتحمله الطرف الآخر
ت لا يعدو لالتزاماإذ يرى أغلب الفقهاء أن الحديث عن اختلال ظاهر بين الحقوق وا ،فقهي

ا لمؤدى العنصرين الأولين، لكون التعسف في استعمال القوة الاقتصادية أن يكون تكرار 
 .113هذا الاختلال والتمتع بميزة مفرطة ينطويان بطبيعتهما على إحداث

 الفرع الثاني
 صور الشرط التعسفي في عقد التأمين في القانون المدني

أن المشرع ب ئريمن القانون المدني الجزا 000لمادة القراءة المتأنية لمن خلال يتبين م
تحقيق التوازن العقدي في مجال التأمين عبر إلزام المؤمن بإبراز الحقوق  قد سعى إلى

والالتزامات الجوهرية للطرفين. وقد حددت هذه المادة بعض الشروط التي تعد باطلة إذا 
ا، إما بسبب موضوعها طلانهتضمنتها وثيقة التأمين، وتميزت هذه الشروط بحسب سبب ب

 (.)ثانياشكلها  أو بسبب )أولا(
                                                           

 .00مرجع سابق، ص : الحماية القانونية ...، سارة لحلاح، لعيدي زينة - 112
 .40مرجع سابق، ص آليات حماية المستهلك ...،  :كهينة بن عمار - 113
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 بطلان الشروط بسبب الموضوع :أولا

بيعة موضوعها، بطل القانون بعض الشروط المدرجة في عقود التأمين بالنظر إلى طي
 :ط ما يليومن بين هذه الشرو 

 شرط سقوط الحق في التعويض بسبب خرق القوانين والأنظمة - 1

في حرمان المؤمن له  التعويض بسبب خرق القوانين والتنظيمات الحث في شرطيتمثل 
من حقه في التعويض بمجرد مخالفته للقوانين أو اللوائح، حتى ولو كانت هذه المخالفة 

من القانون المدني اعتبرت مثل هذا الشرط باطلا ما لم  10فقرة  000بسيطة، إلا أن المادة 
ومن ثم، فإن أي اتفاق يؤدي إلى سقوط حق  .ةتكن المخالفة تشكل جناية أو جنحة عمدي

 .114عتد بهالجنحة العمدية يعد باطلا ولا ي التعويض بسبب خرق لا يرقى إلى الجريمة أو

 بسبب التأخر في الإبلاغ عن الحادث سقوط الحق في التعويض شرط - 2

 على بطلان المتعلق بالتأمينات 13-03مر رقم الأ من 03المشرع في المادة  نصلقد 
الحادث إلى عن بلاغ الإالشرط الذي يسقط حق المؤمن له في التعويض لمجرد تأخره في 

اء بسبب ظرف طارئ أو سو  السلطات المختصة، إذا ثبت أن هذا التأخر كان له ما يبرره،
النتائج الجائرة التي قد  كل يهدف هذا الحكم إلى حماية المؤمن له منحيث قوة قاهرة. 

 في الإبلاغ. المتعمدتترتب عن التأخر غير 

 بسبب التأخر في تقديم المستندات شرط سقوط الحق في التعويض - 3

اعتبر المشرع باطلا الشرط الذي يؤدي إلى إسقاط حق المؤمن له لمجرد تأخره في 
 عد اشتراطيإذ  .مطلوبة، متى كان التأخر مبررا بعذر مقبولتقديم الوثائق أو المستندات ال

 .115يستدعي الحماية التشريعية للطرف الضعيف شكال التعسفهذا البند شكلا من أ
                                                           

 .41، ص رجع سابق...، محماية المستهلك  :نوال كيموش - 114

 .30ص مرجع سابق، : آليات حماية المستهلك ...، كهينة بن عمار - 115
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 بطلان الشروط بسبب الشكل :ثانيا

 في ل إلى بطلان بعض الشروط المدرجةعن الموضوع، قد يؤدي الإخلال بالشك فضلا
شرط التحكيم ، و عدم إبراز الشروط التعسفية بشكل ظاهر فيويتمثل ذلك تأمين، الوثيقة 

 .مة المطبوعةالمدرج ضمن الشروط العا

  إبراز الشروط التعسفية بشكل ظاهر عدم - 1

أوجب القانون على المؤمن أن يطبع الشروط التي تتعلق بالبطلان أو السقوط بطريقة 
واضحة وظاهرة بحيث تلفت انتباه المؤمن له، فإذا كانت هذه الشروط مطبوعة بخط صغير 

لتحقيق هذه الغاية نصت المادة أو ضمن نصوص عامة دون تمييز، فإنها تعتبر باطلة، و 
على ضرورة إبراز هذه الشروط بطريقة مميزة، مثل استخدام خط غامق أو حروف أكبر  000

 .116أو ألوان مختلفة

 شرط التحكيم المدرج ضمن الشروط العامة المطبوعة - 2

ر الكثيالمقبولة للفصل في  القانونية من الوسائل، التحكيم كآلية بديلة عن القضاءيعتبر 
اتفاق  وجود أي المنازعات، غير أن فرضه ضمن الشروط العامة لعقد التأمين دونمن 

يشكل انتقاضا من حق المستهلك في اللجوء إلى القضاء، لذلك  بين الطرفين، خاص ومباشر
في اتفاق خاص  هجادر تم إشرط التحكيم يجب أن ي نص المشرع الجزائري صراحة على أن

لا اعتبر بوبشكل  شروط تلك الاطلا، وذلك حماية للطرف الضعيف من الإذعان لمنفصل، وا 
 .قد لا يدرك تبعاتهاالتي 

المادة أحكام حصر فقط فيما نصت عليه ت إلى أن الشروط التعسفية لا الإشارةجب ت
قانونية إلى نصوص  هذه المسألة المشرع كذلك ني الجزائري، بل أحالمن القانون المد 000

                                                           
 .03مرجع سابق، ص الشروط التعسفية ...،  :محمد أمين الطيب - 116
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التي تضمنت المتعلق بالممارسات التجارية، و  10-14القانون رقم من  00أخرى، مثل المادة 
 .117لشروط التعسفيةعن ابعض الأمثلة 

 اثني ،010-10من المرسوم التنفيذي رقم  الخامسةالمادة  بالإضافة إلى ذلك، أحصتو 
تلعب لجنة البنود التعسفية دورا  ،كعلاوة على ذلو  .بندا اعتبرتها تعسفية (00عشر )
ن كانت هذه التوصيات لا ا عاستشاري بر إصدار توصيات تهدف إلى حماية المستهلك، وا 

 .118تتمتع بالقوة الإلزامية

 الفرع الثالث
 الشروط التعسفية الحماية المقررة ضد

على حساب  ثمينة دائما ما يسعى الطرف القوي في عقد التأمين إلى تحقيق مكاسب
ذجية مصاغة بأسلوب يخدم الطرف الضعيف، وذلك من خلال وضع شروط وعقود نمو 

ما قد يؤدي إلى تقليص حقوق الطرف الآخر أو تحميله وهو  ،بالدرجة الأولى مصالحه
                                                           

 اوشروط اتعتبر بنود" ى:عل)مرجع سابق( المتعلق بالممارسات التجارية  ،10-14من القانون رقم  00تنص المادة  - 117
 :رتصفية في العقود بين المستهلك والبائع، لاسيما البنود والشروط التي تمنح هذا الأخي

 .وق أو امتيازات لا تقابلها حقوق أو امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلكحق -
 ض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها متى أراد. ر  -
 قة المستهلك.مة المقدمة دون موافحق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخد امتلاك -
التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملية التجارية للشروط  -

 .التعاقدية
 .إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بها -
 .في ذمتهرفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو بعدة التزامات  -
 .بتغيير آجال تسليم المنتوج أو آجال تقديم الخدمة -
 تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية لمجرد وقوعه تحت الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متكافئة. -

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  ،حماية المؤمن له من الشروط التعسفية: محمد عماد الدين عياض - 118
 .333، ص 0103 ،12عدد ال، 10مجلد السياسية، جامعة المسيلة، ، كلية الحقوق والعلوم الالسياسيةو 
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ابية لوضع أعباء إضافية، وهو ما استدعى تدخل كل من المشرع والقضاء، والهيئات الرق
 حدود لهذه الممارسات.

تتمثل في  ة آلياتلتعسفية من خلال عدتتجلى وسائل الحماية القانونية ضد الشروط ا
 )ثانيا(منح القاضي سلطة تعديل أو إلغاء هذه الشروط و  )أولا(تقرير بطلان الشرط التعسفي 

 .()رابعاوفرض جزاءات عند الضرورة  )ثالثا(تفسير العقد لالقاضي تدخل و 

 من القانون المدني 922أولا: البطلان المقرر بموجب المادة 

أن المشرع ب ن القانون المدني الجزائري،م 000لمادة اأحكام العودة إلى يتبين من خلال 
يرد في عقد يمكن أن قد أقر حماية خاصة للمستهلك من خلال إبطال أي شرط تعسفي 

تستبعد فقط لكن لعقد برمته، بل يظل العقد قائما ا يؤدي ذلك إلى إبطالأن  التأمين، دون
 ة.الشروط المخالف

 ء الشروط التعسفيةا: سلطة القاضي في تعديل أو إلغاثاني

ا لا يجوز تعديله إلا برضاهما، وفقرغم أن الأصل العام هو أن العقد ملزم لطرفيه و 
من القانون المدني، إلا أن المشرع خرج عن هذا المبدأ في حالة عقود الإذعان،  010للمادة 

 عنسلطة تعديل الشروط الجائرة أو إعفاء الطرف المذ 001فقد خول القاضي بموجب المادة 
 .119منها إذا اقتضت العدالة ذلك

تعتبر هذه الرقابة القضائية من النظام العام، بحيث لا يجوز الاتفاق على حرمان 
الطرف الضعيف منها، ولأجل ممارسة هذه الرقابة، يجب أن يكون العقد مبرما بطريق 

 .الإذعان وأن يتضمن شروطا تعسفية
                                                           

إذا تم '' :على المعدل والمتمم )مرجع سابق(انون المدني، المتضمن الق ،32-33من الأمر رقم  001تنص المادة  - 119
ه الشروط أو أن يعفي الطرف المدين العقد بطريق الإذعان وكان يتضمن شروطا تصفية جاز للقاضي أن يحل هذ
 .''منها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا أي اتفاق على خلاف ذلك
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لى الشرط مع إعادة صياغته بطريقة فهم من التعديل أن القاضي يمكنه الإبقاء عيو 
تحقيق من أجل  كلية الشرط أن يلغي هذان التعديل غير مجدٍ، جاز له أكثر عدلا، أما إذا كا
 .120المساواة بين الأطراف

 تفسير عقد التأمينتدخل القاضي لثالثا: 

تحقيقا للعدالة العقدية، قد يضطر القاضي إلى تفسير بنود العقد، خاصة إذا كانت 
ه غامضة أو مبهمة بسبب سوء التحرير، فإذا كانت عبارات العقد واضحة وصريحة، صيغت

فلا مجال للتفسير ويُلتزم بما جاء فيه أما إذا شاب الغموض بعض العبارات، وجب على 
 121لقاضي تجاوز المعنى الحرفي والبحث عن الإرادة الحقيقية المشتركة للمتعاقدين.ا

 الجزاءات المقررةفرض رابعا: 

للبنود  نماذج، في مادته الخامسة، قد حدد 010-10م أن المرسوم التنفيذي رقم رغ
بالمقابل أحال . لكن رتبة عليهاعلى العقوبات المت يحصر بشكل التعسفية، إلا أنه لم ينص 

المتعلق  ،10-14في مادته السابعة عشرة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 
إن وجود شروط تعسفية في من هذا القانون، ف 02موجب المادة وب .التجارية بالممارسات

دج( وخمسة  111.31) دينار جزائري عاقب بغرامة مالية تتراوح بين خمسين ألفالعقود ي
 .122(دج 111.111.3ملايين دينار جزائري )

                                                           
 .042رجع سابق، ص : حماية مستهلكي التأمين ...، مجويدة عمريو - 120
عقد واضحة فلا إذا كانت عبارة ال''، ، المتضمن القانون المدني، سالف الذكر32-33من الأمر رقم  000المادة  -121

 .يجوز الانحراف عنها من طريق تأويلها للتعرف على إرادة المتعاقدين
أما إذا كان هناك محل لتأويل العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي     

انة وثقة بين المتعاقدين وفقًا للعرف للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أم
 ''.الجاري في المعاملات

، سالف الذكر، انظر أيضا كهينة بن عمار، المرجع السابق، 010-10من المرسوم التنفيذي رقم  03راجع المادة  -122
 .53ص 
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 الفصل الثاني
 الإطار الرقابي لحماية المستملك في عقد التأمين

مين ركيزة أساسية لضمان استقرار المعاملات التأمينية تعتبر الرقابة على قطاع التأ
عد الطرف الأضعف في حقوق الأطراف المتعاقدة، لا سيما المستهلك الذي يجميع وحماية 

الثقة  عنصري علىأساسا طبيعته الخاصة، يقوم النظر ل. فعقد التأمين بالتعاقدية هذه العلاقة
 عقيد شروطه وتنوع مخاطره قد يفتح المجالوالشفافية بين المؤمن والمؤمن له، غير أن ت

 .المستهلك أمام ممارسات قد تضر بمصلحة واسعا

على تنظيم  تولى مهمة الإشرافومن هنا برزت أهمية وجود إطار رقابي متكامل ي
ولا يقتصر دور  .ه بالضوابط القانونية والأخلاقيةيضمن التزام الفاعلين فيحتى نشاط التأمين 

السوق وضمان نزاهة العمليات التأمينية، بل يتعداه إلى تعزيز الثقة العامة الرقابة على ضبط 
هم المالي في التأمين كوسيلة لحماية الأفراد من الأخطار المحتملة وتأمين استقرار 

، سأتناول في هذا الفصل الإطار الرقابي لحماية المستهلك في عقد وفيما يلي والاجتماعي.
ثم سأتطرق إلى الأجهزة المكلفة  المبحث الأول()هوم الرقابة التأمين، من خلال لدراسة مف

 بالرقابة، مبرزا دورها وآليات تدخلها لضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن في العلاقات
 .))المبحث الثانيالتأمينية  وانسجاما

 المبحث الأول
 مفهوم الرقابة في عقد التأمين

ن خطوة أساسية لفهم الإطار العام الذي يحكم عد تحديد مفهوم الرقابة في عقد التأميي
م لضبط وتنظي مثلى الرقابة تشكل أداة هذه أن على أساسوذلك هذا النوع من العقود، 

 .لقواعد قانونية محددة العلاقة بين أطراف العقد وفقا
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لخصوصية عقد التأمين وما  هوم الرقابة في هذا السياق طابعا خاصا، نظرايكتسي مف
من مخاطر وتوقعات مستقبلية، ومن هذا المنطلق، سأتناول في هذا المبحث ينطوي عليه 

ثم  )المطلب الأول(القانونية والعملية  هميتهاأالرقابة في عقد التأمين، مستعرضا  تعريف
 .)المطلب الثاني(في هذا المجال  أنواع الرقابة التي يمكن أن تمارس أنتقل إلى بيان

 المطلب الأول
 ي عقد التأمين وأهميتهاتعريف الرقابة ف

تعريفها بشكل دقيق، لما تحديد الرقابة في عقد التأمين  دراسة نمط يتطلب التعمق في
لها من أثر بالغ في فهم الإطار الذي ينظم العلاقات التأمينية ويضبط تنفيذ الالتزامات 

اعتبارها وسيلة الرقابة ب هذه إبراز أهميةأيضا كما يقتضي الأمر  )الفرع الأول(الناشئة عنها 
 .()الفرع الثانيلضمان احترام القواعد القانونية وحماية الأطراف المتعاقدة 

 الفرع الأول
 تعريف الرقابة على نشاط التأمين

 تهدف إلى متابعة أنشطة الأفرادأنها تعد الرقابة إحدى الوظائف الإدارية الجوهرية، إذ 
 ا، فالرقابةللمعايير والأهداف المحددة مسبق اة والتأكد من أدائهم لمهامهم وفقداخل المؤسس

 تمثل سلسلة من العمليات والإجراءات المتواصلة التي ترمي إلى الإشراف الدائم على سير
في تساهم الرقابة ف .123العمل، ورصد مدى تطابق النتائج المحققة مع الخطط الموضوعة

اللازمة لمعالجتها  اذ التدابيرتحليل أسبابها واتخلالمبكر عن مواطن الانحراف والخلل الكشف 
توقيع إمكانية في الوقت المناسب، بما يضمن تحسين الأداء والالتزام بالمعايير، مع 

 .124ضمان احترام النظام الداخليمن أجل ة عند الاقتضاء الجزاءات المناسب
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 .30ص السابق، مرجع : النظام القانوني لشركات التأمين ...، طانية دخار، نسيمة لخمس - 124



ا"ـــــوذجـــــمـــــن نـــــيـــــأمـــــتـــــد الـــــقـــــ"ع ك:ـــــلـــــهـــــتـــــســـــمـــــة الـــــايـــــمـــــات حـــــيـــــلآـ  

~ 56 ~ 

 

ا لحساسية ة عناية خاصة لآلية الرقابة، نظر ما يتعلق بنشاط التأمين، فقد أولت الدولأ
ذا القطاع وأهميته الحيوية، إذ يعتمد نشاط التأمين على أسس علمية وفنية دقيقة تتطلب ه

دارة حذرة، ولا يخفى أن شركات التأمين تقوم بتجميع مبالغ مالية ضخمة  خبرة متخصصة وا 
ا من النظام المالي الوطني، لمدفوعة، وهذه الموارد تشكل جزء رئيسيمن خلال الأقساط ا
ذه الأموال من الضروري أن تخضع ه لذالاستثمار وتمويل الاقتصاد، ا حيث تسهم في دعم

ضمان حسن إدارتها وحماية حقوق حملة الوثائق من أجل لإشراف ورقابة صارمة 
 .125والمستفيدين، وتعزيز الثقة في سوق التأمين

 الفرع الثاني

 أهمية الرقابة على نشاط التأمين

ها الوثيق بالأهداف التي تسعى ن خلال ارتباطتتجلى أهمية الرقابة في قطاع التأمين م
ا في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين تحقيقها، والتي تتمثل أساس نحو
 .(ا)ثانيوضمان استمرارية المنافسة الشريفة داخل سوق التأمين  )أولا(

 : حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمينأولا

ؤمن لهم والمستفيدون إلى فئة تعتبر الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية ينتمي الم
 مع شركة التأمين، باعتبار أن هذه الأخيرة تتمتع بمركز اقتصادي قوي يؤهلها لفرض

 .126يستوجب تدخل الدولة لحماية مصالح هؤلاء الأفراد وهو الأمر الذيشروطها، 

لسهر : اوهما عبر آليتين أساسيتينتفيدين المقررة للمؤمن له وللمستتحقق هذه الحماية 
 .على شرعية عمليات التأمين ومراقبة ملاءة شركات التأمين
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 على شرعية عمليات التأمين سهرال - 1

القوانين والأنظمة السارية المفعول، بحيث كافة يقصد بشرعية عمليات التأمين التزامها ب
شريعية والتنظيمية متوافقة مع الأحكام التالعمليات التي تمارسها الشركات  هذه يجب أن تكون
 .في هذا المجال المعمول بها

تشمل الرقابة الشرعية التأكد من تأهيل الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين، 
وفحص مصادر الأموال المستعملة في إنشاء أو تدعيم رأس مال الشركة، مع ضمان عدم 

عهد بهذه المهمة إلى لجنة أو غسل الأموال، وت مويل الإرهابارتباطها بجرائم خطيرة كت
ا مدى مطابقة الشروط العامة لوثائق التأمين اف على التأمينات التي تراقب أيضالإشر 

مسبقة،  للضوابط القانونية، مع إخضاع وثائق التأمين المعدة للتوزيع على الجمهور لمراجعة
 .127لاحق التابعة لهوالم وعقد التأمين ا في ذلك مذكرة التغطية المؤقتةبم

 ملاءة شركات التأمين راقبةم - 2

على عاتق شركات التأمين التزام جوهري يتمثل في دفع التعويضات عند تحقق  قعي
فرض رقابة الخطر المؤمن ضده، ولضمان وفاء الشركات بهذه الالتزامات يتدخل المشرع ل

تها المالية في يفاء بتعهداتعني الملاءة قدرة الشركة على الإحيث على ملاءتها المالية، 
وقد ألزم المشرع الجزائري شركات التأمين بالاحتفاظ بهامش ملاءة أدنى . مواعيدها المحددة

جنة احترازي لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم، وتضطلع ل كإجراء
 لمعطيات الماليةمراقبة هذا الجانب، حيث تقوم بفحص الوثائق واالإشراف على التأمينات ب

 .128للشركات بغرض رصد أي مؤشرات قد تنذر بوجود مخاطر تهدد استقرارها المالي
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 ا: الحفاظ على المنافسة في سوق التأمينثاني

بوصفها مؤسسات تجارية، للقواعد العامة المنظمة للمنافسة في  تخضع شركات التأمين
ارسها هيئات إدارية مستقلة. وتكمن السوق، ولا يعفيها ذلك من الخضوع إلى رقابة مستمرة تم

أهمية هذه الرقابة في ضمان التزام شركات التأمين بأحكام المنافسة النزيهة، سواء من خلال 
 . لال متابعة عمليات التجميعأو من خ تفاقات المبرمة بينهامراقبة الا

 مراقبة الاتفاقات الاقتصادية - 1

أكثر من الفاعلين الاقتصاديين المستقلين  يقصد بالاتفاق الاقتصادي توافق إرادتين أو
بهدف تحقيق غرض اقتصادي قد يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية. إلا أن هذه 
الاتفاقات قد تنطوي على ممارسات تقيد حرية المنافسة أو تحد منها، مما يستدعي لجنة 

تلك التي تسعى إلى تعطيل وتعتبر الاتفاقات المخالفة  .الإشراف على التأمينات لمراجعتها
ذا تفرض القوانين ضرورة ضمن نفس السوق أو في جزء منه، لالمنافسة أو الإخلال بها 

ا بمثل هذه الاتفاقات، إذ يؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى بطلان الاتفاق جنة مسبقإخطار الل
 .129من الناحية القانونية

 مراقبة عمليات التجميع - 2

شركات  الرقابة على عمليات التجميع بين مهمة لى التأميناتلجنة الإشراف ع تتولى
لا عد اسبقم تهاافقزم كل مشروع تجميع بالحصول على مو تللذا التأمين،   .التجميع باطلا وا 

تكوين كالسلبية المحتملة للتجميعات، تفادي الآثار  في من هذه الرقابةيتمثل الهدف 
الحفاظ و شركات الصغيرة من السوق، إقصاء الأو  احتكارية قد تضر بحرية المنافسة مراكز

 .130هفيوضمان استمرار الديناميكية الاقتصادية  ،على بنية سوق تأميني تنافسي متوازن
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 المطلب الثاني
 على نشاط التأمينالمفروضة أنواع الرقابة 

إلى  في مجملها تهدفالتي  الرقابة أشكال من عديدة نواعلأتأمين تخضع نشاطات ال
تختلف وتتنوع هذه الرقابة . فين والأنظمة المعمول بهاالقطاع وضمان احترام القوانتنظيم هذا 

راد من خلال هذا التنوع في أساليب يإذ تتم فيها،  بحسب الجهة التي تمارسها والمرحلة التي
حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين، وضمان و الرقابة تعزيز مصداقية سوق التأمين، 

 .لتأمينية التوازن المالي للمؤسسات

على نشاط التأمين في الرقابة السابقة على إبرام عقد المفروضة تتمثل أنواع الرقابة 
 .()الفرع الثانيالرقابة اللاحقة لإبرام عقد التأمين و  الفرع الأول() التأمين

 الفرع الأول
 على إبرام عقد التأمين قةالرقابة الساب

قبل عتماد الاقة على إبرام عقد التأمين في اشتراط الحصول على سابتتمثل الرقابة ال
 سواء بالنسبةيخضع هذا الاعتماد لشروط قانونية محددة، حيث مباشرة نشاط التأمين، 

عادة التأمين  شركات التأمينل  .()ثانياوسطاء التأمين أو  )أولا(وا 

عادة التأمينأولا: اعتماد شر   كات التأمين وا 

عادة التأمين، سواءي  عد الاعتماد أولى مراحل الرقابة المفروضة على شركات التأمين وا 
هذه  كانت وطنية أو أجنبية، والتي ترغب في الاستثمار ضمن قطاع التأمين، ويتعين على

 13-03من الأمر رقم  014ا لأحكام المادة ل على اعتماد مسبق وفقأن تحصالشركات 

على توافر  الوزير المكلف بالمالية، بناء طرفمن  تم منحهالمتعلق بالتأمينات، والذي ي
 .131معينة قانونية شروط
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 إجراءات منح الاعتماد - 1

تودع طلبات الاعتماد لدى مديرية التأمينات التابعة لوزارة المالية، حيث يتم فحص 
زمة. ويتوجب على الوزير المكلف بالمالية الملفات للتحقق من استيفائها للشروط القانونية اللا

استشارة المجلس الوطني للتأمينات قبل إصدار قرار الاعتماد، وهو إجراء إلزامي، ويتم لاحقا 
 .132نشر قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية

 شروط منح الاعتماد - 2

ماد الذي يحدد شروط منح الاعت، 300-00المرسوم التنفيذي رقم طبقا لما جاء في 
عادة التأمين وكيفيات منحه ئق المطلوبة للحصول على الوثا ، فإن133لشركات التأمين وا 

 :ما يلي تشمل الاعتماد

 .طلب يوضح عمليات التأمين المراد مزاولتها -
 .محضر الجمعية العامة التأسيسية -
 .نسخة من العقد التأسيسي والقانون الأساسي للشركة -
 .ئيسيين مع بياناتهم المهنيةقائمة بأسماء المسيرين الر  -
 .لكل من المؤسسين والمسيرين 10مستخرج صحيفة السوابق العدلية رقم  -
 .نسخ من استمارات ووثائق التأمين المعدة للتوزيع -
 .مخطط يبين المبادئ الأساسية التي ستعتمدها الشركة في إعادة التأمين -

أو  ئم مخلة بالشرف أو جنح مالية،لا يكون طالب الاعتماد قد أدين بجرايشترط كذلك أ
 كان قد صدر بحقه حكم بسبب مخالفات مرتبطة بالتأمينات، أو أُعلن إفلاسه دون رد

 المتعلق بالتأمينات. 13-03من الأمر رقم  003لأحكام المادة  طبقا، اعتباره
                                                           

 .002، ص مرجع سابق...،  آليات حماية المؤمن له: سعاد شهرزاد قادم - 132
 إعادةشركات التأمين أو الاعتماد ل، يحدد شروط منح 0000أوت  0مؤرخ في  ،003-00مرسوم تنفيذي رقم  - 133

 .م(معدل ومتم) 0000أوت  0 مؤرخ في، 43عدد ريدة رسمية تأمين وكيفية منحه، جال
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رفض منح أن تالشروط،  جميع هذه حالة عدم استيفاء فييجوز للسلطات المختصة 
ا إذا الاعتماد لاحقلمعني، مع إمكانية سحب يبلغ إلى اقرار معلل و  بموجب الاعتماد

 .134ذلك استجدت أسباب قانونية تبرر

 : اعتماد وسطاء التأمينياثان

الوزير  يمنح من طرف على اعتماد مسبق ون أن يحصل وسطاء التأمينيشترط القان
ويندرج المتعلق بالتأمينات،  13-03من الأمر رقم  030لمادة نص اا لالمكلف بالمالية، وفق

 العاملين.ضمن وسطاء التأمين كل من سماسرة التأمين والوكلاء 

 سمسار التأمين - 1

يمارس مهنة الوساطة بين الذي معنوي الطبيعي أو الشخص ذلك السمسار التأمين يعد 
ول وللحص .التأمين، ويمثل المؤمن له قانونا وشركات التأمين بغرض إبرام عقود المؤمنين

التمتع بالجنسية ، و التحلي بحسن الخلق شخاص الطبيعيينعلى الأ يجبالاعتماد،  على
ثبات الكفاءة المهنية اللازمة، و الجزائرية  .135متلاك الضمانات المالية المطلوبة، واا 

استيفاء الشروط المذكورة لمسيري فيشترط فيهم  بالنسبة للأشخاص المعنويينأما 
  .الإقامة بالجزائرالشركة، بالإضافة إلى شرط 

صحيفة السوابق و مستخرج عقد الميلاد، ب عتمادرفق طلب الاييشترط القانون أن 
 يممارسة نشاط منافشهادة الإقامة، وتصريح بعدم ، و شهادة الجنسية، و 10العدلية رقم 

ثباتات الضمانات المالية  .136للوساطة، إلى جانب شهادات الكفاءة المهنية وا 
                                                           

 .00، ص مرجع سابق: الحماية القانونية ...، ح، زينة لعيديسارة لحلا - 134
، كلية الحقوق المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةذعان، ة القانونية للمستهلك في عقود الإالحماي: كريمة بركات - 135

 000، ص 0110والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

، ، جامعة عمار ثليجيمجلة الدراسات القانونية والسياسيةلرقابة على التأمين في التشريع الجزائري، ا :رتيبة بن دخان - 136
 .00، ص 0100، 10عدد ال، 13 مجلدالالأغواط، 
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 تأمينالوكيل العام لل - 2

بغرض مع شركة تأمين  أمينرم عقد تيبكيل العام للتأمين هو شخص طبيعي الو 
 :شترط فيهوي تمثيلها،

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك - 
 .سنة على الأقل 03أن يبلغ من العمر  - 
 .أن يكون جزائري الجنسية - 
 .أن يتوفر على الكفاءة المهنية والضمانات المالية المحددة قانونًا - 

ا أو التذكير بأن الوزير المكلف بالمالية يحتفظ بحق رفض طلب الاعتماد كلي بيج
 .بلغ لطالب الاعتماد برسالة موصى عليهاجزئيا، على أن يكون القرار مسببا وي

 البنوك والمؤسسات المالية كوسطاء توزيع التأمينات - 3

مين إلى الاستعانة توسع سوق التأمينات وتنوع خدماته، اتجهت شركات التأل نتيجة
تعديل قانون عد س هذا التوجه بد كر بالبنوك والمؤسسات المالية كوسطاء لتوزيع منتجاتها، وق

زيع منتجات إمكانية تو  منه 30ت المادة ، الذي أضاف14-10التأمينات بموجب القانون رقم 
ء معترف أصبحت البنوك والمؤسسات المالية معتمدة كوسطا التاليوب التأمين عبر البنوك،

  .137بهم في شبكة توزيع التأمينات

 الفرع الثاني
 الرقابة اللاحقة لإبرام عقد التأمين

بالأمن والاطمئنان، يهدف المؤمن له من وراء إبرام عقد التأمين إلى تحقيق الإحساس 
تحقق الخطر  كنتيجة علىعويض عن الأضرار التي قد تترتب التحق  من خلال ضمان

                                                           
، مقال 0الرقابة عليها في القانون الجزائري، ص  وآلياتت التأمين القواعد المنظمة لعمل شركا :وسيلة بوحيلة - 137

  https//asjp.cerist.dz: التالي منشور على الموقع الالكتروني
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ا، غير أن ضمان حصول المؤمن له سبقكون قد دفع أقساط التأمين مأن يالمؤمن ضده، بعد 
اء بالتزاماتها شركات التأمين المالية على الوفالمالية لقدرة الالتأمين يبقى مرهونا ب على مبلغ

تتجسد هذه الضمانة عبر الرقابة اللاحقة التي تمارسها الهيئات و  لهم. ينتجاه المؤمن
ا ة على شركات التأمين، تتمثل أساسفرض التزامات إضافي المختصة، والتي تظهر من خلال

والتحقق من مدى احترامها لقواعد  )أولا(في إلزامها بإرسال مستندات ووثائق متعلقة بنشاطها 
 .()ثانياة مالحذر المرتبطة بهامش الملاء

 أولا: التزام شركات التأمين بإرسال مستندات ونشر وثائق معينة

يضا بالرقابة التي تعرف أفي إطار الرقابة اللاحقة وكذا الوسطاء تلتزم شركات التأمين 
التزامها  ، بالإضافة إلىوالمستندات إلى هيئات الرقابةبتقديم مجموعة من الوثائق  المستندية،

 .بنشر بعض المعلومات

 بإرسال بعض المستندات الالتزام - 1

ض مراقبتها في الحصيلة مين بإرسالها لغر تتمثل المستندات التي تلتزم شركات التأ
 .بعض الوثائق بالإضافة إلىقود الجديدة نماذج الع، و لدفاتر التجاريةالسجلات واالسنوية، و 

 تقديم الحصيلة السنويةأ/ 

على نشاط تلتزم شركات التأمين بإرسال حصيلتها السنوية إلى الهيئة المشرفة 
الأجل  هذا كانية طلب تمديدجوان من كل سنة، مع إم 01أقصاه  أجلالتأمينات، وذلك في 

الجداول و نتائج الحسابات، و تقارير الميزانية،  السنوية وتشمل هذه الحصيلة .عند الحاجة
تقرير مجلس الإدارة، بالإضافة إلى النتائج التقنية ، و محافظ الحسابات تقريرو الملحقة، 

 .138نيتأمي المفصلة لكل فرع

                                                           
، ص 0100 ،الجلفة ،، جامعة زيان عاشورالعدد التاسع ،مجلة التراث، 'الرقابة كآلية لحماية المستهلك: فتيحة قريقر - 138
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رسالها للر  /ب  قابةالسجلات والدفاتر التجارية وا 

رسالها إلى الهيئة  ين أيضا مسك دفاتر وسجلات تجاريةيتعين على شركات التأم وا 
العقود التي و شمل هذه السجلات بيان العقود المبرمة خلال السنة الماضية، ، حيث تالرقابية

، مصنفة وفق التسلسل الزمني لكل شهر من السنة، كما م تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤهات
 .139يضا مسك سجل خاص بالتعويضات المتعلقة بالعقود المكتبتةيتعين عليها أ

 نماذج العقود الجديدة والتأشير على الوثائق إرسالب/ 

التي لم تكن مشمولة ضمن الطلب  بإرسال نماذج العقود الجديدة تلتزم شركات التأمين
ا، كما يجب يوما من تاريخ إعداده 43الأولي للاعتماد إلى هيئة الرقابة في أجل لا يتجاوز 

 .140تقديم وثائق التأمين والشروط العامة المعتمدة للتأشير عليها من قبل الجهة المختصة

 تزام بنشر بعض الوثائقالا   - 2

على شركات التأمين نشر  ال المستندات تفرض التشريعاتإلى جانب الالتزام بإرس
إحداهما باللغة ل، حصيلتها السنوية وحسابات نتائجها في صحيفتين وطنيتين على الأق

 .141النتائج يخ مصادقة اللجنة المختصة علىيوما من تار  01 أقصاه أجلخلال  العربية،

 ةمثانيا: التزام شركات التأمين بقواعد الحذر المتعلقة بهامش الملاء

التأكد من مدى التزام شركات التأمين بالتشريع والتنظيم مهمة تتولى الهيئة الرقابية 
دات المقدمة فحص وتحليل مختلف المستنمن خلال ذلك ينم تأمين، و الساريين في مجال ال
وكذا من خلال محاضر عمليات التفتيش الدورية المنجزة من طرف ، إلى اللجنة الرقابية

 الشركات. مفتشي وخبراء التأمين بمقار
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هدف هذا الإجراء إلى حماية مصالح مستهلكي التأمين، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق ي
وتتحقق الدولة من هذا . 142شركات التأمين على الإيفاء بالتزاماتها في جميع الأوقاتبقدرة 

الضمانات الاحتياطية،  الهدف عبر فرض التزامات خاصة تعرف بالقواعد الاحترازية أو
 .التي تتجسد في إنشاء احتياطات وأرصدة وديون تقنيةو 

 الاحتياطات - 1

عادة التأمين و   بموجبفروع شركات التأمين الأجنبية ذا جميع كتلتزم شركات التأمين وا 
بتبرير تقديرات  علق بالتأمينات المعدل والمتمم،المت 13-03الأمر رقم  تي جاء بهاال الأحكام
الأرصدة ، و الاحتياطاتهذه الالتزامات كل من  تشمل حيثالنظامية في كل وقت،  التزاماتها
 تتمثل في لتزامات أصول مخصصة لها، وهيلاقابل هذه افي حين ت .الديون التقنية، و التقنية

بالإضافة لأصول العقارية، واالمنقولة والسندات المماثلة،  القيمو القروض، و سندات الوقائع، 
 .143أصول أخرىإلى 

 تنقسم إلىهي تعتبر الاحتياطات عنصرا أساسيا ضمن مكونات رصيد التغطية، و 
 .لزامية واحتياطات اختياريةاحتياطات إنوعي، 

 ةالإلزامي اتلاحتياطا أ/

احتياطي الأخطار السارية احتياطي التعويضات تشمل الاحتياطات الإلزامية كل من 
 .الخاص بتأمينات الحياة تحت التسوية، الاحتياطي الحسابي

شروط  ،0003144أكتوبر  00المؤرخ في  040-03وقد نظم المرسوم التنفيذي رقم 
 ن.أصول ميزانية شركات التأميا ضمن تكوين هذه الاحتياطات وكيفية إدراجه

                                                           
 .00، ص رجع سابق: الرقابة على عقود التأمين ...، مرزقي بوعرابأ - 142
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 احتياطي الأخطار السارية *

يتم احتساب قسط التأمين بناء على فترة سريان الوثيقة التأمينية. ونظرا لعدم تطابق 
فترات سريان جميع العقود مع السنة المالية، يقوم المؤمن بتقسيم القسط إلى جزء يخص 

له إلى السنة رحيالذي يتم تو لأخطار السارية، الفترة المتبقية من السنة وجزء يمثل احتياطي ا
 .145المالية اللاحقة

 حتياطي التعويضات تحت التسويةا *

كافة مبالغ التعويضات المستحقة للمؤمن لهم  التعويضات تحت التسوية احتياطييضم 
قيد التسوية. وعند استلام طلب التعويض، يقوم المؤمن باقتطاع المبلغ التقديري المطالب به 

تم دفع التعويض في  الملف، إذا أقساط التأمين ويخصصه كاحتياطي إلى غاية تسويةمن 
ذا لم تتم التسوية، يتم ترحيله عاد الفائض إلى رصيد التغطية، و نفس السنة، ي لسنوات إلى اا 

 .النهائي فيه القادمة إلى حين البت

بالاحتياطي حتفظ عويض، ينزاع حول مبلغ التوجود حالة  تجدر الإشارة إلى أنه في
 .146القانونية التقادم إلى حين انقضاء آجال

 * الإحتياطي الحسابي

بتأمينات الحياة نظرا لطبيعة الخطر المؤمن عليه، والذي قد  الاحتياط الحسابي يختص
يمتد لفترات طويلة أو مدى حياة المؤمن له، ويتم احتساب هذا الاحتياطي بالاستعانة بخبراء 

 .147رياضيات التأمين
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 الاختياري لاحتياطيا ب/

خط دفاع إضافي، حيث يمكن للشركة بعد احتساب جميع الاحتياط الاختياري يمثل 
القانونية، أن تحتفظ بجزء من الفائض كمبالغ احتياطية إضافية لتعزيز قدرتها على  هالتزاماتا

 ح.قبلية، دون توزيعها على شكل أربامواجهة المخاطر المست

 هذه تشكل، حيث لأرصدة والديون التقنيةعادة في اي ويتمثل الاحتياطي الاختيار 
الأرصدة والديون التقنية رؤوس أموال مخصصة لضمان وفاء شركات التأمين بكافة التزاماتها 

نوعين، أرصدة تقنية قابلة للخصم  تنقسم إلىهي تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود، و 
 وأرصدة تقنية غير قابلة للخصم.

 ية قابلة للخصمأرصدة تقن* 

رصيد الضمان الذي يعزز من قدرة الشركة على تشمل الأرصدة التقنية القابلة للخصم 
الرصيد  الوفاء بالتزاماتها ويتم تمويله عبر اقتطاع نسبة محددة من الأقساط المحصلة سنويا،

ن التكميلي الإلزامي للديون التقنية، الذي يهدف إلى تغطية أي عجز محتمل في هذه الديو 
 ر.ر أو التصريحات المتأخرة بالخسائبسبب سوء التقدي

 أرصدة تقنية غير قابلة للخصم* 

عادة التأمين  تنشأ الأرصدة التقنية غير القابلة للخصم بمبادرة من شركات التأمين وا 
 .ومواجهة الالتزامات المستقبلية غير المتوقعة لتعزيز وضعها المالي

أدنى  مةضرورة الحفاظ على هامش ملاء أمينكما فرض المشرع على شركات الت
كضمان لوفائها بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم، بما يساهم في حماية المصالح الاقتصادية 

 .148للأطراف المتعاقدة ويضمن ديمومة نشاط الشركات واستقرارها المالي
                                                           

شر والتوزيع، الأردن، للطباعة والندار حامد  ،إدارة الخطر والتامين :أسامة عزمي سالم، نوري موسى وشقريي - 148
 000ص  ،0113
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 المبحث الثاني
 الأجهزة المكلفة بالرقابة على نشاط التأمين

ى نشاط التأمين بمجموعة من الأجهزة التي تمارس دورها وفقًا تناط مهمة الرقابة عل
لاختصاصات محددة تهدف إلى ضمان حسن سير هذا القطاع وتحقيق توازنه، وتنقسم هذه 
الأجهزة إلى هيئات رئيسية تضطلع بالرقابة الأساسية على نشاط التأمين، غالبا ما توصف 

م بدورها في تدعيم الرقابة وتكمل عمل وهيئات مساعدة تساه )المطلب الأول(بالإدارية 
 .()المطلب الثانيالهيئات الرئيسية ذات دور استشاري 

 المطلب الأول
 الهيئات الرقابية الرئيسية

تتولى مهمة الرقابة على نشاط التأمين هيئات رئيسية تتمثل أساسا في وزارة المالية، 
)الفرع الأول(، إلى جانب لجنة باعتبارها السلطة الإدارية العليا المشرفة على القطاع 

 (.الإشراف على التأمينات التي تضطلع بمهام رقابية متخصصة )الفرع الثاني

 الفرع الأول
 وزارة المالية )مديريات التأمين(

 من خلال مديريات التأمين التابعة لها بمهمة الرقابة على نشاط تضطلع وزارة المالية
الأمر رقم  إلىإثر إعادة هيكلة الوزارة استنادا ديريات شركات التأمين، وقد تم إنشاء هذه الم

 .149حيث تتولى رقابة الدولة على قطاع التأمينالمتعلق بالتأمينات،  03-13

 المديرية الفرعية للمراقبة لعل أهمهاأمينات من عدة مديريات فرعية، تألف مديرية التت
 .)ثانيا(المديرية الفرعية للتنظيم و  أولا()

                                                           
 معدل ومتمم )مرجع سابق(.، المتعلق بالتأمينات، 13-03من الأمر رقم  010المادة  - 149
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  ية الفرعية للمراقبةأولا: المدير 

عادة  الفرعية للمراقبة المديرية تتمثل وظيفة في التأكد من قانونية عمليات التأمين وا 
التأمين، وضمان التزام شركات التأمين بتوفير الضمانات اللازمة لفائدة المؤمن لهم، كما 

ذلك التحقق من  تقوم برقابة ميدانية تركز على الجوانب المالية والمحاسبية للشركات، بما في
 الفرعية المديريةهذه تعمل . كما 150تالتأمينية رؤوس الأموال والعائدامصادر الأقساط 

حالتها إلى الجهات المختصة،  كذلك على إعداد تقارير حول مدى التزام شركات التأمين، وا 
الرقابة إلى مفتشية مالية بالإضافة إلى متابعة صناديق التعويضات، وقد أُسندت مهمة 

حيث نصت المتعلق بالتأمينات،  13-03القانون رقم صدور عيد تشكيلها بموجب صة أخا
ا إلى ابعة لوزارة المالية، وتهدف أساسمنه على أن الرقابة تمارس من قبل هيئة ت 010المادة 

 ت.هم وصيانة المدخراحماية حقوق المؤمن ل
في نشر الثقافة وقد عزز هذا الإطار القانوني الرقابة على سوق التأمين وساهم 

للتشاور بين المتعاملين في  كفضاء )(CNA لتأمينينية، عبر إنشاء المجلس الوطني لالتأم
من الأمر  010ا إلى المادة وتشكل مديريات التأمين استناد .نالسوق والمستفيدين من التأمي

الإشراف لرقابة و الأداة الرئيسية التي تعتمدها الدولة لضمان ا المتعلق بالتأمينات 03-13
 .151تحت إشراف المديرية العامة للخزينة على هذا القطاع،

 ثانيا: المديرية الفرعية للتنظيم
مراجعة  بدراسة الشروط العامة لعقود التأمين، إضافة إلىللتنظيم المديرية الفرعية  قومت

 بهدف التأكد عالج نصوص العقودوت ،للنشر أو التداول بين الجمهورجميع الوثائق الموجهة 
 .من مطابقتها للأحكام القانونية وتفادي تضمينها شروطا تعسفية

                                                           
تحولات " فرع ماجستير،المذكرة لنيل شهادة  ،ماد لدى السلطات الإدارية المستقلةاختصاص منح الاعت :ليلة عبديش - 150

 21.، ص 0101 السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ، كلية الحقوق والعلوم"الدولة
 لومالحقوق والع ، كلية"قانون الأعمال"تخصص  ،ماجستيرالضبط قطاع التأمينات، مذكرة لنيل شهادة : نورة بلال - 151

 .40، ص 0110السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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بمهمة الرقابة المسبقة على وثائق التأمين قبل  الفرعية للتنظيم المديرية كذلك تضطلع
سواء عند تأسيسها أو أثناء ، رف على متابعة الشركات التأمينيةاعتمادها في السوق، كما تش

 .ماداتالاعتمزاولة نشاطها، من خلال منح 

لى جانب ذلك،  مهمة جمع وتوحيد البيانات المالية للتنظيم المديرية الفرعية تولى توا 
والمحاسبية الواردة من شركات التأمين، ثم تحليلها من أجل إعداد تقارير دورية حول تطور 
قطاع التأمين في الجزائر، كما تقوم باقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام التشريعية 

تنظيمية ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بتقارير تسعير المخاطر، بما يضمن تحقيق وال
 .152القطاع الحيوي التنمية المستدامة لهذا

مكتب  وهي، من ثلاث مكاتب رئيسيةتتكون  نشير إلى ان المديرية الفرعية للتنظيم
 .153ومكتب الدراسات مكتب رخص الاعتمادو  التنظيم والمنازعات

 الفرع الثاني
 لجنة الإشراف على التأمينات

المتعلق  13-03المعدل والمتمم للأمر رقم  ،14-10القانون رقم صدور تم بموجب 
محوري كإدارة رقابية  تضطلع بدوروالتي اء لجنة الإشراف على التأمينات، إنش بالتأمينات،

 .ةبالمالي إلى الوزير المكلف قاة التقليدية التي كانت موكلة ساببديلة عن الرقاب

عادة التأمين، بما يكفل حماية  تتجسد مهمة هذه اللجنة في مراقبة النشاط التأميني وا 
 .المؤمن لهم وترقية السوق الوطنية

، وذلك الإشراف على التأمينات جنةل ذا الفرع التطرق إلى تنظيمسنحاول من خلال ه
 .(نياثا) المخولة لهامهام الوكذا  )أولا( تهاتشكيلها و تعريف تحديدمن خلال 

                                                           
في تنمية قطاع التأمين، ندوة حول مؤسسات التأمين التكافلي والتامين التقليدي  والإشرافدور الرقابة  :اقةصبرينة شر  - 152
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 أولا: تعريف وتشكيلة لجنة الإشراف على التأمينات

 تعريف لجنة الإشراف على التأمينات - 1

رخ المؤ  14-10رقم  القانون صدور تأسيس لجنة الإشراف على التأمينات بموجب تم
في  المتعلق بالتأمينات، والذي نص 13-03مر رقم للأتمم ، المعدل والم0110فيفري  01في 

ة، يمهام الرقابالتتولى أداء  كهيئةلجنة الإشراف على التأمينات  على إنشاءه من 010المادة 
 .154من خلال الهيكل المكلف بقطاع التأمينات لدى وزارة المالية

هيئة رقابية رسمية تتولى الإشراف على  الإشراف على التأمينات لجنةتعد هذه 
عادة التأمين، بغية ضمان حماية مصالح م ستهلكي منتجات التأمين، نشاطات التأمين وا 

وذلك من خلال الحرص على مشروعية العمليات التأمينية، كما تسعى في ذات السياق إلى 
، والعمل على دمجه بفعالية ضمن الاختلافاتتطوير سوق التأمينات الوطني، تطهيره من 

 .155الدورة الاقتصادية للبلاد

 تشكيلة لجنة الاشراف على التأمينات - 2

، تتكون لجنة المتعلق بالتأمينات 13-03 رقم مكرر من الأمر 010ادة الم طبقا لنص
في مجالي التأمين ا خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة، خصوصالإشراف على التأمينات من 

على اقتراح الوزير المكلف  يعين بمرسوم رئاسي بناءالذي  نهم رئيس اللجنةبيوالمالية، من 
 .156نتخابية أو وظيفة حكوميةلمنصب وأي عهدة ابالمالية، ولا يمكن الجمع بين هذا ا

                                                           
تنشأ لجنة ''على: المتعلق بالتأمينات، معدل ومتمم )مرجع سابق(  13-03من الأمر رقم  010تنص المادة  - 154

 .''على التأمينات التي تصرف بإدارة رقابة بواسطة الإشراف
, كلية الحقوق، 43دد العب،  مجلدال، مجلة العلوم الإنسانية، اتينوالإشراف على التأم الرقابة ئةهي: بسمة بلجودي - 155

 .00، ص 0103منتوري، قسنطينة،  جامعة الإخوة

بين تطور النصوص واختلاف  ،الرقابة والهيئات المكلفة بها على شركة التأمين في الجزائر :بومدين بن عالم - 156
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على  مرسوم رئاسي بناءموجب ب ين بقية أعضاء لجنة الإشراف على التأميناتيتم تعي
ممثل ، و المحكمة العليا طرفيتم ترشيحهما من إثنين قاضيين  نفس الاقتراح، ويتشكلون من

 .ه الوزير المكلف بالماليةفي ميدان التأمينات يقترحواحد  خبير، و عن وزارة الماليةواحد 

قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،  الإشراف على التأمينات لجنةتصدر 
 .س مرجحاصوت الرئيعد الأصوات، ي وفي حال تساوي

من الوزير  ناء على قرار صادرأمانة عامة، يحدد تنظيمها وصلاحياتها ب تتولى
مصاريف تسيير اللجنة من ميزانية الدولة ضمن ل بالمالية، دعم أعمال اللجنة، وتمو  المكلف

 .المالية اعتمادات وزارة

 رف لتغطية نفقات التسييربصفة الآمر بالص الإشراف على التأمينات لجنةيتمتع رئيس 
 .أي مصاريف أخرى تتعلق بنشاط اللجنةو  نفقات التجهيزو  تعويضات الأعضاءو 

عبر تعديل  ،0112ية التكميلي لسنة قانون المالب المتعلق ،10-12 رقم وقد عزز الأمر
، الاستقلالية المالية للجنة بمنح رئيسها صفة الآمر بالصرف لتعزيز 10مكرر  010المادة 

 .157استمرار خضوع تعويضات الأعضاء لرقابة الوزارة الوصية مع ،الأداء المالي

 ثانيا مهام لجنة الإشراف على التأمينات

المتعلق بالتأمينات  13-03من الأمر رقم  001دة حدد المشرع الجزائري من خلال الما
ا في السهر على لإشراف والرقابة، والمتمثلة أساسالمعدل والمتمم، المهام الموكلة للجنة ا

عن التحقق  شريعية والتنظيمية السارية، فضلاالتزام شركات التأمين والوسطاء بالأحكام الت
و رفع رأسمال الشركات، وضمان وفاء من شرعية مصادر الأموال المستعملة في تأسيس أ

 .158هذه الأخيرة بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم
                                                           

، العدد 14المجلد ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،إدارة الرقابة على نشاط التأمينو: لحلراضية  - 157
 .000، ص 01111/100، 10

 .003، ص نفسه مرجعراضية لحلو: إدارة الرقابة ...، ال - 158
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كما تضطلع اللجنة برقابة المساهمات في رأس مال شركات التأمين، حيث يُشترط 
أما إذا  ،بالمائة 01 اللجنة إذا تجاوزت نسبة المساهمةالحصول على ترخيص من رئيس 

ين أو إعادة التأمين الخاصة بها وتجاوزت نفس كانت المساهمة من أموال شركة التأم
 .كذلك النسبة، فتخضع للموافقة

يحدد الذي ، 0112 أفريل 10المؤرخ في  ،000-12ومع صدور المرسوم التنفيذي رقم 
ى نوعين إل لجنةهذه التصنيف صلاحيات  يمكن، 159الإشراف على التأمينات لجنةمهام 

 .يةصلاحيات عقابو  صلاحيات رقابية ،رئيسيين

 صلاحيات لجنة الإشراف باعتبارها سلطة رقابية - 1

 الإشراف على التأمينات لجنةالح الدولة والمؤمن لهم، تمارس ا على حماية مصحرص
مراقبة ها، بالإضافة إلى نشاطات، ومتابعة مراقبة رأسمال شركات التأمين سلطات رقابية تشمل

 .عمليات التحويل والتجميعات الاقتصادية

 ة رأسمال شركات التأمينمراقب/ أ

تتلى لجنة الإشراف على التأمينات مراقبة رأسمال شركات التأمين من خلال التأكد من 
ا حقق من مشروعية هذه الأموال، وفقتت أنها ، حيثهانشاء وزيادة رأسمالمصادر تمويل إ

 المتعلق بالتأمينات. 13-03من الأمر رقم  001لمادة نص ال

 ننشاطات شركات التأمي /ب

بمتابعة ميدانية لأنشطة الشركات، وذلك عبر  الإشراف على التأمينات لجنةتقوم 
دة لموافقتها قبل تداولها، مراجعة وثائق التأمين، حيث تخضع الشروط العامة والعقود الجدي

 لمتعلق بالتأمينات. 13-01 من الأمر 003ا للمادة تطبيق
                                                           

، يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات، جريدة رسمية 0112أفريل  0مؤرخ في  ،000-12مرسوم تنفيذي رقم  - 159
 .0112جويلية  00، مؤرخ في 01عدد 
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، ويجوز نة الإشراف على التأميناتة لجواد الإشهارية التجارية لمراقبكما تخضع الم
بالإضافة إلى ذلك، تساهم  .بتعديلها متى اقتضت الشفافية ذلكمطالبة الشركات هذه الأخيرة ل

عريفات الاختيارية قبل اللجنة في إعداد التعريفات التأمينية ومراقبتها، ولها الحق في تعديل الت
جوان من كل سنة،  01لدى اللجنة قبل وتلزم الشركات بإيداع تقاريرها السنوية ، اعتمادها

كما يجوز للجنة طلب معلومات إضافية من  مرفقة بالمستندات المحددة بموجب قرار وزاري
محافظي الحسابات، أو الاستعانة بخبراء للتحقق من احترام الضوابط الفنية والمالية، بما 

 .160يضمن سلامة العمليات التأمينية

 تجميعات الاقتصاديةعمليات التحويل وال اقبةر ب/ م

مهمة الموافقة على عمليات تحويل محفظات  الإشراف على التأمينات جنةلتتولى 
بالنسبة لتحويل المحفظات، يجب الحصول على موافقة اللجنة فالعقود أو دمج الشركات، 
من  001مادة نص الا لقعقود تأمين من شركة إلى أخرى، طبعلى أي عملية تنازل عن 

أما التجميعات الاقتصادية، فيتطلب اندماج أو تجميع  متعلق بالتأمينات.ال 13-03الأمر 
شركات التأمين أو الوسطاء موافقة اللجنة، مع ضرورة نشر إعلان العملية في صحيفتين 

 .161إحداهما باللغة العربية تكون ،على الأقل وطنيتين

 عقابية صلاحيات لجنة الإشراف باعتبارها سلطة - 2

صلاحية فرض العقوبات على كسلطة رقابية اف على التأمينات تملك لجنة الإشر 
هذه  غير أن، و المعمول بها شركات التأمين والوسطاء المخالفين للقوانين والتنظيمات

 تنقسم إلى نوعين، إجراءات وقائية وعقوبات تأديبية.العقوبات 
                                                           

، ص 0100، 03دد الع، مجلة دفاتر سياسيةالرقابة على قطاع التأمين في التشريع الجزائري،  :سعد اللهأمال  - 160
323. 

لملتقى الوطني حول سلطات مداخلة في امين، على التأمينات في ضبط سوق التأ الإشرافدور لجنة  :رزيلإالكاهنة  - 161
يومي  بجاية، الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة،

 .0113ماي  04و 00
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 الإجراءات الوقائية /أ

المتعلق  13-03من الأمر  000ة بموجب الماديمكن للجنة الإشراف على التأمينات 
إذ  ،شركة يهدد مصالح المؤمن لهماتخاذ تدابير احترازية إذا تبين أن تسيير ال بالتأمينات،

ليص النشاط في فرع أو عدة فروع، تقييد أو منع التصرف ت تقهذه الإجراءابين  مننذكر 
اية أموالها في بعض أصول الشركة، تعيين متصرف مؤقت يتولى إدارة الشركة بغرض حم

صلاح وضعها المالي، مع  .162استثناء التصريح بتوقفها عن الدفع وا 

 ب/ العقوبات التأديبية

 يمكن للجنةالمتعلق بالتأمينات،  13-03رقم  الأمر من 040لمادة نص اطبقا ل
مالية، الإنذار، التوبيخ الإيقاف  عقوبات :توقيع العقوبات التالية الإشراف على التأمينات

كما يمكنها اقتراح عقوبات على  .متصرف مؤقت مسير أو أكثر مع أو بدون تعيينالمؤقت ل
التحويل الإجباري لمحفظة ، الجزئي أو الكلي للاعتماد السحب الوزير المكلف بالمالية مثل

 ينفي المجال الإشراف تمارس صلاحيات واسعةوبذلك يتضح أن لجنة  .العقود أو جزء منها
 .163استقرار قطاع التأمينات وحماية حقوق المؤمن لهمالعقابي لضمان و الرقابي 

 المطلب الثاني
 الهيئات المساعدة في الرقابة على نشاط التأمين

مع تطور قطاع التأمين وتزايد عدد المزاولين لهذا النشاط، لم يعد من الكافي الاعتماد 
إنشاء هيئات فقط على الأجهزة الرئيسية المكلفة بالرقابة، بل أصبحت الحاجة ملحة إلى 

 .في مجال التأمين مساعدة تساهم في دعم العمل الرقابي وتقديم الاستشارات
                                                           

 الوطني حول لملتقىاعلى التأمينات(،  الإشرافت الضبط في مجال التأمين )لجنة اصلاحيات سلط :نادية أوديع - 162
السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،  ، كلية الحقوق والعلومسلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

 .003، ص 0113ماي،  04و 00بجاية، يومي 
 .000، ص سابق: دور لجنة الإشراف على التأمينات ...، رزيلإالكاهنة  - 163
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مجموعة من الهيئات ل هلهذه الحاجة من خلال استحداث الجزائري قد استجاب المشرعل
ا تكميليا لضمان تنظيم سوق التأمين وضبط ممارساته، حيث تتولى كل منها التي تؤدي دور 

مة استقرار هذا القطاع الحيوي، ومن أبرز هذه الهيئات المجلس مهام محددة تصب في خد
 مكتب المتخصصالو  (الفرع الثاني)لجنة البنود التعسفية و  الفرع الأول()الوطني للتأمينات 

 .()الفرع الثالثبالتعريفة في مجال التأمينات 

 الفرع الأول
 المجلس الوطني للتأمينات

المتعلق  13-03الأمر رقم صدور موجب تم تأسيس المجلس الوطني للتأمينات ب
ليكون بمثابة هيئة استشارية يرأسها الوزير المكلف بالمالية، وقد أوكلت إليه مهمة بالتأمينات، 

عد هذا المجلس الإطار التأمينات والعمل على تطويره، ويالإشراف على تنظيم سوق 
 تشكيلة المجلس الفرعسنتناول في هذا و  حول أوضاع قطاع التأمينات.المناسب للتشاور 
 (.)ثالثا المخولة له صلاحياتوأخيرا ال )ثانيًا(تنظيمه ثم  )أولا( الوطني للتأمينات

 المجلس الوطني للتأمينات ةأولا: تشكيل

 في تحديد تشكيلة المجلس الوطني للتأمينات على معايير الجزائري اعتمد المشرع
ضم في تركيبته، إلى أنه ين، حيث تراعي مختلف الأطراف الفاعلة في سوق التأم محددة

هيئات المرتبطة بالنشاط رأسه، ممثلين عن مختلف التجانب الوزير المكلف بالمالية الذي ي
المعدل والمتمم المتعلق بالتأمينات  13-03من الأمر رقم  030وقد حددت المادة  .التأميني
شركات التأمين  يممثلو الدولة،  يممثل يتمثلون في كل من هذه الأطراف، وهمجميع 

مستخدمي القطاع، بالإضافة إلى ممثلي الخبراء في  يممثلو  ،المؤمن لهم يممثلو والوسطاء، 
 .164مجالي التأمين والاكتواريين

                                                           
 .030، ص مرجع سابق...،  الجزائر تطور قطاع التامين في :مصعب بالي - 164
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، 0113ماي  00المؤرخ في  003-13رقم المرسوم التنفيذي  صدور وبموجب
لس الذي يتضمن صلاحيات المجو  ،000-03 المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقمو 
سبعة  من يتكون المجلس الوطني للتأمينات ، أصبح165لوطني للتأمينات وتكوينه وتنظيمها

هم عيينتم تبحيث يديد، ( سنوات قابلة للتج10لمدة ثلاث ) عضوا، يعينون (03عشر عضوا )
 :تتشكل عضوية المجلس كما يليبناء على ذلك و  قرار من الوزير المكلف بالمالية.ب

 ،على التأميناترئيس لجنة الإشراف  -

 ،دير التأمينات بوزارة المالية -

 ،مثل عن بنك الجزائر بدرجة مدير عام على الأقلم -

 ،مثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعيم -

 ،ربعة ممثلين عن شركات التأمين من رتبة مسير رئيسيأ -

 السماسرة يتممثلان عن وسطاء التأمين، أحدهما عن الوكلاء العامين والآخر عن م -
 ،تعيينهم من قبل زملائهم

 ،بير في مجال التأمينات يعينه الوزير المكلف بالماليةخ  -

 ،مثل عن الخبراء المعتمدينم -

 ،مثل عن الاكتواريينم -

  .مثلان عن المؤمن لهم -
 مثلان عن موظفي قطاع التأمين أحدهما عن فئة الإطارات، ويتم تحديد القائمة -

 .166المجلس بقرار وزاري خاص الاسمية لأعضاء
                                                           

، 000-03، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 0113ماي  00، مؤرخ في 003-13مرسوم تنفيذي رقم  - 165
 .0113ماي  01، مؤرخ في 00المتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات وتكوينه وتنظيمه، جريدة رسمية عدد 

 )المرجع نفسه(. 003-13قم من المرسوم التنفيذي ر  14المادة  - 166
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 ثانيا: تنظيم المجلس الوطني للتأمينات

منها  واحدة لجان متخصصة، أسندت لكل (14ة )يضم المجلس الوطني للتأمينات أربع
كل من  تتمثل هذه اللجان فيبينما ، ينشاط التأمينالمهام محددة تتعلق بمجالات مختلفة من 

ؤمن له وتحديد التسعيرة، ولجنة تنظيم وتنمية لجنة الاعتماد، ولجنة حماية مصالح الم
 السوق، بالإضافة إلى اللجنة القانونية.

 لجنة الاعتماد - 1

إما بمنح الاعتماد أو  تقومأنها بدراسة طلبات الاعتماد، حيث الاعتماد لجنة تعنى 
يع جمومدى استيفائها ل ،ة المالية للمؤسسة طالبة الاعتمادمعلى تقييم الملاء بناء ،رفضه

 تجتمع اللجنةبينما ، ين المفعولالساري والتنظيم لشروط الشكلية المنصوص عليها في التشريع
 .167كلما اقتضت الحاجة ذلك

 لجنة حماية مصالح المؤمن له وتحديد التسعيرة - 2

ذ إلجنة التعريفة، اسم ا بأيضلجنة حماية مصالح المؤمن له وتحديد التسعيرة تعرف 
لمؤمن لهم، لاسيما فيما المتعلقة بحماية حقوق ا الآراء والتوصياتتكمن مهمتها في إصدار 

   .168بالتسعيرات المطبقة على مختلف أنواع المخاطر يتعلق

 لجنة تنظيم وتنمية السوق - 3

كافة الملفات المرتبطة بتنظيم وتطوير سوق  تنظيم وتنمية السوق لجنةتتولى 
 من مجال اختصاصها، وقد تم تأسيسضخصوص كل مسألة تدخل ب التأمينات. وتبدي رأيها

 .0002169نوفمبر  10ر المالية بتاريخ بموجب قرار صادر عن وزي هذه اللجنة
                                                           

مذكرة لنيل شهادة  ،SAA محددات الإيراد في قطاع التامين، دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين :عمر موساوي - 167
 .20، ص 0110 ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، قسم العلوم الاقتصادية، ورقلة،ال

 .003، ص مرجع سابق...، ت الضبط اصلاحيات سلطع: نادية أودي - 168
 .23...، مرجع سابق، ص  الإيراد في قطاع التامين محددات :عمر موساوي - 169
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 اللجنة القانونية - 1

 10تم إنشاء اللجنة القانونية أيضا بموجب قرار صادر من وزير المالية المؤرخ في 

ية والتنظيمية ذات تتولى مهمة دراسة مشاريع النصوص القانون، حيث أنها 0002نوفمبر 
بداء الرأي فيها، كما تنظر في كل ملف قانوني يندرج ضمن  الصلة بقطاع التأمينات، وا 

 .170عملهانطاق 

 الفرع الثاني
 لجنة البنود التعسفية

حرصا من المشرع على ضمان حماية المستهلك، لاسيما في عقود التأمين، لم يكتف 
دعم هذه  لعقد واستبعاد البنود التعسفية، بلبوضع قواعد تفرض تحقيق التوازن بين أطراف ا

الحماية بآليات مؤسساتية، من بينها إنشاء لجنة مختصة تابعة لوزارة التجارة، تتولى مهمة 
 .رصد ومتابعة الشروط التعسفية، وهي لجنة البنود التعسفية

في  وتحديد الدور الذي تلعبه )أولا(سنقدم في هذا الفرع تعريف هذه الجنة وتشكيلتها 
 .()ثانياحماية العلاقة التعاقدية للمستهلك والمؤمن 

 أولا: تعريف وتشكيلة لجنة البنود التعسفية

 ديد تعريفها وكذا تشكيلتها.سة تنظيم لجنة البنود التعسفية تحتتطلب درا

 عريف لجنة البنود التعسفيةت - 1

م حماية تعد لجنة البنود التعسفية هيئة استشارية أنشأها المشرع بهدف تدعي
المستهلكين، الذين غالبًا ما يكونون في وضعية ضعف أمام المهنيين عند إبرام عقود يغلب 

 ،010-10عليها طابع الإذعان. وقد تم تأسيس هذه اللجنة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 المعدل والمتمم، بحيث ألحقت بالوزير المكلف بالتجارة، مما يدل على تبعيتها الإدارية لوزارة
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 التجارة دون أن تتمتع بالاستقلال الذاتي الذي يميز الهيئات الإدارية المستقلة، رغم أن طبيعة
 .171نشاطها تدخل ضمن المجال الاقتصادي

 لجنة البنود التعسفية ةتشكيل - 2

 على إنشاء لجنة البنود التعسفية 010-10من المرسوم التنفيذي رقم  10نصت المادة 
ا يجعلها بعيدة عن ، وأكدت على طابعها الاستشاري، مم172ارةلدى الوزير المكلف بالتج

ارتباطها بوزارة التجارة، وهو أمر يذكرنا بعدد من الهيئات  رغم اعتبارها جهازا إداريا مستقلا
العمومية التي توضع تحت وصاية وزارات معينة دون أن تكتسب طابع السلطة الإدارية 

 .173قية والتسيير العقاري التابعة لوزارة السكنالمستقلة، كما هو الحال مع دواوين التر 

 على أن تتشكل عضوية 010-10التنفيذي رقم من المرسوم  الثامنةالمادة  نصتد وق
 من: البنود التعسفية لجنة

 .ن وزير العدل متخصصا العدل متخصصا في قانون العقودعممثل  -
 .من مجلس المنافسة عضو -
 الأعمال لجزائرية للتجارة والصناعة، مؤهلين في قانونمتعاملين اقتصاديين من الغرفة ا -

 والعقود.

مثلين اثنين عن جمعيات حماية المستهلكين ذات طابع وطني ومؤهلين في مجال م -
 .174قانون الأعمال والعقود
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قد  الجزائري أن المشرعنلاحظ ب لجنة البنود التعسفية، تشكيلةالتمعن في من خلال و 
بالعلاقة التعاقدية، بما يكفل حماية مصالح كل  طراف المعنيةعمل على تمثيل مختلف الأ

 .175من المستهلكين والمهنيين على حد سواء
الذي عدل بعض أحكام المرسوم ، 44176-12صدر المرسوم التنفيذي رقم لكن مع 
حيث أصبحت تتكون من ، البنود التعسفية لجنةتم توسيع تركيبة  ،010-10التنفيذي رقم 

 :كالآتي يتوزعونأعضاء مستخلفين، ( 13)وخمسة  ،دائمينأعضاء ( 13)خمسة 

 ،مثلان عن الوزير المكلف بالتجارة مختصان في الممارسات التجارية -
 ،مثلان عن وزير العدل مختصان في قانون العقود -
 ،مثلان عن مجلس المنافسة -
 في قانونتعاملان اقتصاديان يمثلان الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومؤهلان  -

 ،الأعمال والعقود
 ا في مجال قانون الأعمالات حماية المستهلكين، مؤهلان أيضمثلان عن جمعي -
 .والعقود

من الوزير المكلف بالتجارة، بناء على صادر حدد قائمة الأعضاء بموجب قرار وت
 .177اقتراحات من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية

نظام طبيق ( سنوات قابلة للتجديد، مع ت10مدة ثلاث )لالبنود التعسفية جنة لن يتم تعيي
 .الاستخلاف لضمان استمرارية عملها دون انقطاع
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أن المشرع ب للجنة البنود التعسفية المنظمة القانونية يتبين من خلال تحليل النصوص
حرص على ضمان توازن بين مختلف الفئات الفاعلة في ميدان الاستهلاك، فجمع بين قد 

داريةعناصر قضا ومستشارين مختصين في العقود والقانون التجاري، إلى جانب  ئية وا 
 .178ممثلين عن المستهلكين والمهنيين

هذا التركيب المتنوع يعزز من مصداقية اللجنة وفعاليتها في مكافحة الشروط إن 
يؤكد إرادة المشرع في أن تضطلع اللجنة بدور جاد وحاسم، بعيدا عن وهو ما  التعسفية،

كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يشترط بالضرورة  ع الشكلي أو الاستشاري البحت.الطاب
أن تكون جمعيات حماية المستهلك ذات طابع وطني، لكنه ألزم بتوفر التأهيل القانوني لكل 

 .179أداء مهامها اللجنة في عضو، مما يضمن كفاءة

 عاقدية للمستهلك والمؤمنفي حماية العلاقة الت لجنة البنود التعسفيةثانيا: دور 

 وقائي ،قانون الجزائري في دورين رئيسيينتتمثل مهام لجنة البنود التعسفية في ال
تتمتع  أنها فرنسي، حيثستشاري، ولجنة البنود التعسفية مشابهة لنظيرتها في القانون الاو 

لم يحدد الذي  010-10من المرسوم التنفيذي رقم  13عليه المادة  نصتما  بمهام مرنة وفق
لمباشرة أي عمل يعتبر ضمن  هابل ترك الباب مفتوحا أمام مهام اللجنة بشكل حصري

اللجنة ليست نهائية، بل هذه ها، كما أن النص يشير إلى أن المهام التي تقوم بها اتاختصاص
 .استشاريين، وقائي و دور تلعب لجنة الوعليه فإن  يمكن أن تتوسع حسب الحاجة.

 لجنة البنود التعسفيةل الدور الوقائي - 1

من  13المادة  ما تنص عليه حسبيتجلى الدور الوقائي للجنة البنود التعسفية، 
 ، في تقديم التوصيات والقيام بالدراسات والخبرات.010-10التنفيذي رقم المرسوم 
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 التوصياتتقديم  /أ

مستهلكين، دخلون مع البالبحث في العقود التي يوقعها المت البنود التعسفية لجنةتقوم 
إذا تبين لها وجود شروط فا ما تكون مفروضة من طرف واحد دون أي مساومة، والتي غالب

يعتمد تحديد ما إذا كانت البنود حيث بتعديل أو حذف هذه البنود،  تصدر توصيات ،تعسفية
تعسفية أم لا على معيار اختلال التوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد، وهو نفس 

بإعداد تقرير سنوي  البنود التعسفية أيضا لجنةكما تلتزم  .180عتمد في فرنساالمعيار الم
 .ى الوزير المكلف بالتجارةيتضمن أنشطتها وتوصياتها، وتقوم بإرساله إل

،  تتمتع بأية قوة إلزاميةلا التي تقدمها لجنة البنود التعسفية ترغم من أن هذه التوصياو 
 .181جهود التشريعية والرقابيةا مهما في توجيه الإلا أنها تلعب دور 

 الدراسات والخبراتالقيام ب ب/

تساهم اللجنة في إعداد تقارير ودراسات عن تطبيق العقود ومدى توافقها مع حقوق 
 .182المستهلكين، وتوافي بها الجهات المختصة لنشرها، بهدف تحسين السياسات التجارية

 للجنة البنود التعسفية الاستشاري الدور - 2

ن أن كجهاز استشاري يتولى تقديم الآراء والتوصيات دو نة البنود التعسفية لجتعمل 
تتسم حيث ، 010-10من المرسوم التنفيذي رقم  10لمادة نص ا وفق ،تتمتع بأي قوة إلزامية

مثل الوزير المختص، طلب رأي اللجنة قبل  اللجنة بطابع استشاري يمكن للسلطات تنظيمية
ظل ت ص قانوني يلزم اللجنة بذلك،روط التعسفية. وفي غياب نإصدار أي مراسيم تتعلق بالش

 :ما يلية تتمثل فيعلى طلب جهات مختلف قادرة على تقديم آرائها بناء
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 السلطات التنظيمية /أ

قبل إصدار المراسيم  البنود التعسفية لجنةات التنظيمية الاستفادة من رأي يمكن للسلط
 .183يةأو تعديل الشروط التعسف المتعلقة بحظر

 جمعيات حماية المستهلك /ب

محتوى العقود التي قد تشمل  تتوجه جمعيات حماية المستهلك إلى اللجنة للتأكد من
 .184ا تعسفية، وذلك لدعم موقفها أمام القضاءبنود

 الجهات القضائية /ت

لتوضيح ما إذا كانت بعض  البنود التعسفية لجنةمكن للمحاكم الاستفادة من آراء ي
رغم من و  تعسفية أم لا، مما يعزز قدرة القضاء على حماية حقوق المستهلك. الشروط تعتبر
منه  13ن المادة إلا أيلزم المحكمة بطلب رأي اللجنة، لا  010-10التنفيذي رقم  أن المرسوم

 .185تفتح المجال للجنة لإبداء آراء استشارية عند الحاجة

 الفرع الثالث
 ميناتالمكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأ

متخصص  جهاز تم إنشاء ،التأميناتالمتعلق ب 13-03الأمر رقم  من 000طبقا للمادة 
بعد  هعملالجهاز هذا وقد بدأ  .بالمالية تابع للوزير المكلفو  فة في مجال التأميناتالتعريب

من  المكتب إلى دراسة فيما يلي سنتطرقوعليه،  .303186-10المرسوم التنفيذي رقم  صدور
 .)ثانيا( صلاحياته إظهارثم  )أولا( تهتشكيلتحديد  خلال
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 المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمين ةأولا: تشكيل

ممثل عن وزير المالية )رئيس  يتمثلون في ءيتكون المكتب من خمسة أعضا
عادة التأمين ،ممثل عن وزير التجارة ،المكتب(  ،اثنان من ممثلي جمعية شركات التأمين وا 

 طرفلأعضاء من ا هؤلاء تعيينيتم و  الية.ي التأمينات يعينه وزير المخبير متخصص فو 
م لمدة ثلاث يمثلونها، ويستمر عمله على اقتراحات من الجهات التي بناء ،وزير المالية

عقد اجتماعات أن ي هكنيمكما تماعين سنويا، يعقد المكتب اج . بينماسنوات قابلة للتجديد
 ه.أعضائ ئيس أو ثلاثة منالر  من على طلب بناء ،استثنائية

 ا: صلاحيات المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأميناتثاني

حسب نوع التأمين  المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات تتنوع صلاحيات المكتب
المكتب  تشمل صلاحيات ،المتعلق بالتأمينات ،13-03للقانون رقم  فطبقا .التعريفةالمعني ب

دراسة التعريفات المعمول بها وتحديثها، بالإضافة إلى إبداء الرأي و  يفاتإعداد مشاريع التعر 
عتبر المكتب ، ي033-10للمرسوم التنفيذي رقم  وفقا. و 187في النزاعات المتعلقة بالتعريفات

 جهازا استشاريا في حال حدوث أي نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير التعريفات أو معاييرها.

 ات بين التأمينات الإلزامية والتأمينات الاختيارية، فيتختلف طريقة تحديد التعريف
 التأمينات الإلزامية التي تقتصر على الدولة، يقوم المكتب باقتراح التعريفة ويعرضها على

أما في  188المجلس الوطني للتأمينات لإبداء الرأي قبل أن تقوم إدارة الرقابة بتحديدها،
 ين بإعداد مشاريع التعريفات وترسلها إلى إدارة الرقابةالتأمينات الاختيارية، تقوم شركات التأم

 .189التي تراجعها ثم تطلب رأي المكتب المتخصص
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 خاتمة

أن المشرع  ة المستهلك في مجال التأمين،من خلال دراستنا لموضوع حماياتضح 
الجزائري قد أدرك أهمية تأمين حماية فعالة لهذه الفئة الهشة في ظل التطورات الاقتصادية 

ى السلع فحسب، بل ا عليعد مفهوم حماية المستهلك مقتصر  الاجتماعية الحديثة، حيث لمو 
ا الخدمات، وفي مقدمتها خدمة التأمين باعتبارها خدمة ذات طبيعة خاصة امتد ليشمل أيض

 تمس جوانب حيوية في حياة الأفراد الاقتصادية والاجتماعية.

إبراز مع أمين فهوم مستهلك التتحديد م إلى في ختام هذه الدراسة توصلنا قدو 
ا في علاقة عقدية تخضع لقواعد خاصة، مما استدعى إضفاء حماية ته، كونه طرفاخصوصي

التي تتمتع عادة بمراكز  لتعاقدي مقارنة بشركات التأمينقانونية تعترف بضعف مركزه ا
 .أقوىاقتصادية وقانونية 

لمشرع لصالح مستهلك التأمين، من برزت أهمية الآليات المباشرة التي أقرها اهنا ومن 
يمثل إذ  العقدي. ها الحق في الإعلام والحق في التوازنأهمأساسية له خلال إقرار حقوق 

في ضرورة  وهو يتجسدقع على عاتق شركات التأمين، ا يحق في الإعلام التزاما جوهريال
علق الأمر بشروط ل المعطيات الجوهرية المتعلقة بعقد التأمين، سواء تإحاطة المستهلك بك

 .انات المقدمة أو الأسعار المعتمدةالضمأو  الأخطار المغطاةأو  العقد

ا الحق في التوازن العقدي، تجسيد الجزائري س المشرعكر وبالإضافة إلى ذلك، فقد 
ا من قبل شركات مسبقعسف الشروط التعاقدية المعدة من تمستهلك التأمين حماية لفكرة 

ستهلك في وضعية ما يضع الموهو  التأمين من عقود الإذعان، ر عقودعتبالتأمين، إذ ت
منح القانون للقاضي سلطة واسعة لتفسير أو  ،تدارك هذا الخللمن أجل تفاوضية ضعيفة، و 

ا يصل الأمر بل أحيان تعديل أو حتى إبطال الشروط التعسفية التي تخل بالتوازن العقدي،
ن المخالفة، قد تصل إلى الغرامات المالية إلى توقيع جزاءات جزائية على شركات التأمي

 والعقوبات السالبة للحرية.
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إلى تدعيم حماية  كذلك ف المشرع عند حدود الحماية المباشرة، بل سعىتوقولم ي
مستهلكي التأمين من خلال آليات غير مباشرة، أبرزها إخضاع نشاط التأمين لرقابة صارمة ل

في مرحلتها القبلية من خلال  هذه الرقابةسد ، حيث تتججهزة متخصصةومستمرة من قبل أ
فحص ملفات طلبات الاعتماد والترخيص لمزاولة نشاط التأمين، أو في مرحلتها البعدية عبر 

 الملقاة على عاتقها. مراقبة مدى احترام شركات التأمين للالتزامات القانونية والتنظيمية

بجملة من الأجهزة، في  اطتهاقد تم إح هذه المهام الرقابيةتجدر الإشارة إلى أن 
مقدمتها وزارة المالية ممثلة بمختلف مديرياتها المختصة، إلى جانب لجنة الإشراف على 

، والتي تضطلع بدور محوري في ضبط 14-10 التأمينات المستحدثة بموجب القانون رقم
 وتنظيم سوق التأمينات، كما تم إنشاء هيئات مساعدة ذات طابع استشاري، من بينها
المجلس الوطني للتأمينات، والمكتب المتخصص بالتعريفة، ولجنة البنود التصفية، والتي تقدم 

 اقتراحاتها إلى الجهات الرقابية الرئيسية، رغم أن آرائها غير ملزمة قانونًا.

أبرزها أن  لعل وفي ضوء هذه المعطيات، توصلنا إلى جملة من النتائج الأساسية،
بحت تتأسس على مقاربة شمولية تجمع بين حماية عقدية مباشرة حماية مستهلك التأمين أص

على الجانب يعد مقتصرا ، كما أن تدخل الدولة لم ةوضبط مؤسساتي للسوق التأميني
شركات التأمين بل امتد ليشمل جوانب تأديبية وجزائية في حال مخالفة  فقط التنظيمي

 للضوابط المفروضة.

 يلي: وبناء على هذه النتائج، نقترح ما

ضرورة إشراك خبراء قانونيين وفنيين مستقلين، لا سيما من القطاع القضائي، في  -
 صياغة الشروط العامة لعقود التأمين، بما يكفل حماية أفضل لحقوق المستهلك ويحد من

 الشروط التعسفية التي قد تدرجها شركات التأمين.
بشكل ات كل هيئة منها تفعيل دور الأجهزة الرقابية الرئيسية وتوضيح اختصاص -
 ومفصل بغرض تجنب تداخل المهام وضمان فعالية الرقابة. دقيق
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مع الإبقاء  التأمينات، في مجال تبدي آراءهيئة مركزية  فيتوحيد المهام الاستشارية  -
 وتداخل الصلاحيات. تفاديًا لتضارب الآراء بقية الهيئات في دور مكمل ومساعدعلى 

 عن وزارات أخرى ذات صلة بنشاط إضافية تضم ممثلين استحداث أجهزة رقابية -
، كوزارة العدل ووزارة التجارة من أجل ضمان مقاربة متعددة الأبعاد في الرقابة على التأمين

 قطاع التأمينات وعدم قصر الإشراف على الوزارة الوصية وحدها.

وري، لسد مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بالتأمين بشكل د -
زالة الغموض الذي قد يعتري بعض الأحكام، مما يسهم في تعزيز الثقة  الثغرات القانونية وا 

 في سوق التأمين ويضمن تطويره بشكل يتلاءم مع متطلبات حماية المستهلك. 

تهدف اية القانونية لمستهلك التأمين تعد ركيزة أساسية بأن الحم في الختاميمكن القول 
مبادئ العدالة التعاقدية.  تكريسضمانة حقيقية لالقانوني والاقتصادي، و  تحقيق الأمننحو 
يشكل ضرورة ملحة لضمان توازن العلاقة بين  أسبح إن العمل على تعزيز هذه الحمايةلذا ف

ار سوق التأمينات وزيادة شركات التأمين والمستهلكين، ودعم الاقتصاد الوطني عبر استقر 
جهات الحديثة نحو تكريس مجتمع يحترم حقوق الأفراد ويؤمن بما يتماشى مع التو  جاذبيته
 ة المستهلك كفاعل اقتصادي أساسي.بمكان
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 ةمقدم

ا في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يشهد العالم المعاصر تطورا متسارع
أدى إلى ظهور أنماط جديدة من العلاقات القانونية، اتسم أغلبها بعدم التوازن في المراكز 

 سيما بين فئة المهنيين والتجار من جهة، والمستهلكينية لأطراف العلاقة التعاقدية، لاالقانون
خل الدولة لإعادة التوازن من جهة أخرى، وقد أسهم هذا التفاوت في بروز الحاجة إلى تد

عبر إقرار منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى حماية الطرف الأضعف، وهو  العقدي
المستهلك، من كل أشكال التعسف أو الاستغلال، خاصة في ظل توسع الأسواق وتشعب 

 .المنتجات وتعقيد الخدمات

التي تنشأ  العلاقات خاصة، تلك قانونية أبرز هذه العلاقات التي تتطلب حمايةمن و 
 أنهقارنة بالعقود التقليدية، حيث ا معد من العقود الحديثة نسبيفي إطار عقد التأمين، الذي ي

باعتباره وسيلة فعالة لتأمين الأفراد  ي الحياة الاقتصادية والاجتماعيةيحتل مكانة هامة ف
بشخص المستهلك أو  لمخاطرالمحتملة، سواء تعلقت هذه اد المخاطر والمؤسسات ض

 .بأمواله أو حتى بمسؤوليته المدنية تجاه الغير

تنشأ بموجبه التزامات متبادلة بين وهو عقد لجانبين، عتبر عقد التأمين عقدا ملزما ي
ر هو هذا الأخي ا ما يكون)المؤمن( والطرف الآخر )المؤمن له(، وغالب شركة التأمين

من أخطار  تهيحمالحصول على خدمة معينة تتمثل في برم العقد بقصد االمستهلك، الذي ي
، لا يمتلك الكفاءة الفنية ولا الدراية الأحيان غالبأن المستهلك في  غير مستقبلية محتملة.

الكافية بطبيعة العقد ومضامينه وشروطه، خاصة أن شركات التأمين تعتمد في الغالب على 
لا تتيح  وط تفصيلية ومصطلحات تقنية دقيقةقود معدة مسبقا تحتوي على شر نماذج ع

ضة للوقوع في مواقف قانونية ما يجعله عر  وصة التفاوض أو تعديل البنود، وهللمستهلك فر 
 .درك تبعاتها إلا بعد تحقق الخطر أو ظهور نزاعيلا 
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زاء هذا الخلل في العلاقة التعاق ع من خلال إقرار المشر دية، برزت الحاجة إلى تدخل وا 
ك، سواء أثناء التفاوض على العقد أو عند آليات قانونية وهيكلية تهدف إلى حماية المستهل
ه الآليات في نصوص قانونية هذ تمثلحيث تإبرامه أو خلال تنفيذه أو حتى عند فضه، 

وتسهر على ضمان  قطاع التأمينتشرف على  ،ومؤسسات مختصة صريحة وأجهزة رقابية
 .تطبيق القواعد الحمائيةحسن 

ا الجانب لجانب التشريعي فحسب، بل شمل أيضولم يقتصر تدخل الدولة على ا
، سهر على مراقبة شركات التأمينتتكفل بالت هيئاائها لالمؤسساتي والرقابي، من خلال إنش

ي ممارسات تعسفية ومنع أ ،واحترامها لحقوق المستهلكين ،انونوضمان امتثالها لأحكام الق
ضمانة أساسية لتعزيز الثقة في سوق  الرقابية عد وجود مثل هذه الأجهزةإذ يو تمييزية، أ

 .القانوني التأمين وتحقيق الأمان

نظرًا للطبيعة أهمية بالغة،  ية المستهلك في عقد التأمينحمامسألة راسة دتكتسي 
ف مناحي الحياة، ن في مختلتلعبه شركات التأمي لذيا هاملدور الكذا او  ،الخاصة لهذا العقد
في ظل الظروف الاقتصادية  الشركاتو المتعاملين و عدد المستهلكين  دخصوصا مع تزاي

 .اتمعية أكثر تعقيدوالاجتماعية الراهنة التي أصبحت فيها المخاطر الفردية والمج

الدراسات القانونية  وقلة وقد جاء اختيارنا لهذا الموضوع من منطلق ملاحظتنا لضعف
ي تناولت حماية المستهلك في إطار عقود الخدمات، على عكس ما هو عليه المتخصصة الت
لا  أصبحت تشكل جزء ،وبالأخص التأمين ،ة لعقود السلع، رغم أن الخدماتالأمر بالنسب

ال يشهد ثغرات تشريعية لا يز ال يتجزأ من المعاملات اليومية للأفراد، كما أن هذا المج
إلى تسليط الضوء عليه ودراسته  الملحة ةالحاج ؤكدما يوهو في التنظيم، فادحا ونقصا 
على  صعبةما يجعلها م، الفني على العقود التأمينيةخاصة في ظل طغيان الطابع  ،بعمق

 .العادي الفهم من قبل المستهلك
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 التالي: الموضوع على الشكل إشكالية، نطرح بناء على المعطيات السابقةو 

من أجل  الجزائري مؤسساتية التي أقرها المشرعما مدى نجاعة الآليات القانونية وال
 حماية المستهلك في إطار عقد التأمين؟

عتمد في هذا البحث على المنهج التحليلي، من ن، ةلإجابة عن هذه الإشكاليبغرض او 
توفير خلال تحليل النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وتفحص مدى فعاليتها في 

التعرض ، مع ك باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقديةللمستهل الحماية المنشودة
 .بعض الأمثلة الواقعية عند الاقتضاء لتقريب الصورةل

، ارتأيت إلى تنظيم البحث وفق هذا الموضوعل تنادراسأهداف مجمل تحقيق من أجل و 
تناولت الإطار الموضوعي للمستهلك في  ، حيثمقسمة إلى جانبين رئيسيين خطة منهجية

طار الرقابي لحماية المستهلك في والإ )الفصل الأول(ية القانونية عقد التأمين محل الحما
 .()الفصل الثانيعقد التأمين 
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 الفصل الأول
 لمستهلك في عقد التأمينالإطار الموضوعي ل

 ،قدالع نظرا للطابع الفني المعقد لهذ يعد المستهلك الطرف الأضعف في عقود التأمين
المستهلك غالبًا ما يجد . فهدف إلى حمايته من مخاطر قد تؤثر على مصالحه الماليةي يذوال

التي و  ،صعوبة في فهم التزاماته وحقوقه بسبب الشروط المعقدة التي تضعها شركات التأمين
وضع قواعد قانونية آمرة تهدف  جاء دور المشرع في من هناو  ،ا وفق نماذج جاهزةمسبق تعد

 ن.ن حماية المستهلك من تعسف المؤْمازن بين الطرفين وضماإلى تحقيق التو 

بل هو فاعل اقتصادي يستحق  ،فقط اطرفا تعاقدي تهلك في عقد التأمين ليسالمسإن 
 تتطلب دراسة الوضعية القانونية للمستهلك في الذ ،حماية قانونية تتضمن التوعية والوقاية

وفهم  ،هذا العقد في إطاركم صفته ومركزه لعامة التي تحعقد التأمين التعمق في الأحكام ا
التأمينية من جهة وبالمنتوج أو الخدمة  ،طه بشركة التأمين من جهةبطبيعة العلاقة التي تر 

التشريع  وفي ضوءٍ ما أقره ،ثم يفرض علينا المنطق القانوني )المبحث الأول( أخرى
ة التي تهدف إلى حماية أن نعرج على الوسائل القانونية والهيكلي ،والاجتهاد القضائي

 .)المبحث الثاني( المستهلك داخل عقد التأمين

 المبحث الأول
 المستهلك في عقد التأمينمركز العامة المتعلقة ب الأحكام

حيث  ،عقد خدماتي بعدة خصائص تميزه عن غيره من العقودباعتباره يتميز التأمين 
 ،وفي هذا السياق ،مخاطر المحتملةحماية للأطراف المتعاقدة ضد الاليهدف إلى توفير أنه 

فهمه عدم سبب نقص خبرته و ب ،يعد المستهلك الطرف الأضعف في هذه العلاقة التعاقدية
ا للأحكام العامة التي قا دقيوهو ما يقتضي فهم ،لمضمون العقد وآثاره القانونيةبشكل كامل 

 عقد التأمين. في إطار تحكمه 



ا"ـــــوذجـــــمـــــن نـــــيـــــأمـــــتـــــد الـــــقـــــ"ع ك:ـــــلـــــهـــــتـــــســـــمـــــة الـــــايـــــمـــــات حـــــيـــــلآـ  

~ 5 ~ 

 

ة شاملة حول المفاهيم العامة المتعلقة تطرق في هذا المبحث إلى تقديم نظر أس
 من خلال التطرق إلى المقصود المستهلك في عقد التأمين ،بالمستهلك في هذا العقد

 بالإضافة إلى تحليل طبيعة العلاقة التي تربط بين المستهلك والمؤمن )المطلب الأول(
 .)المطلب الثاني(والحقوق والالتزامات التي تترتب عليهما 

 ولالمطلب الأ
 المقصود بالمستهلك في عقد التأمين

 حيث واجه ين،عا واسمن المفاهيم التي أثارت جدلا فقهيا وقضائي 'المستهلك'عد مفهوم ي
أدى إلى  وهو الأمر الذي ،شكل دقيقفي تحديد نطاقه  ات كبيرةبن صعو يالمشرع الكثير من

خاصة في المجال  ،المفهوم ومن يضيقه في المواقف بين من يوسعوالاختلاف تباين ال
نظر من خلالها إلى لاختلاف إلى تنوع الزوايا التي يهذا االسبب في يعود ، إذ القانوني
 .تغير دلالتها حسب السياق الذي يتم تناوله فيهإلى وكذا  ،1المستهلك

ذا كان  الشخص الذي يستهلك السلع أو الخدمات ذلك  يقصد بهالمستهلك بشكل عام وا 
يتسم  ''مستهلك التأمين''إلا أن مفهوم  ،فيه التعامل لذي يتمبغض النظر عن القطاع ا

تعاقدية مع شركات  اتق بالأفراد الذين يدخلون في علاقتعلأنه ي حيث ،معينة اتبخصوصي
 2حماية من المخاطر المحتملة.ال التأمين بهدف الحصول على

ثم  ول()الفرع الأ المستهلك بشكل عام  حديد مفهومإلى ت تطرق في هذا المطلبسن
تميز هذا الأخير  مع إبراز الخصائص التي ،التعمق في مفهوم مستهلك التأمين بشكل خاص

 .)الفرع الثاني(في إطار عقد التأمين 
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 الفرع الأول
 المستهلك بشكل عام مفهوم

، حيث يرجع السبب في ذلك تعددت التعاريف واختلفت بشأن تحديد من هو المستهلك
 ما يترتب عليه من آثار)أي المستهلك( و  له هذا الأخيرف المجال الذي يشغختلاإلى ا
فونه حسب الزاوية التي الاقتصاديين والقانونيين ورجال الدين يعر  بأن نجدلذا  ،قانونية

 .ها للمستهلكمن خلالينظرون 

ثم  )أولا(سنقدم في هذا الفرع التعريف الاصطلاحي للمستهلك  وعلى هذا الأساس،
 .)ثالثا(وكذا تعريف المشرع الجزائري للمستهلك )ثانيا(  التعريف الفقهي

 ااصطلاحمستهلك تعريف الأولا: 

ف وقد عر  ،حول تحديد مضمونهاكبيرين  ينفقهي جدلاو  اغموض لمستهلكاثير فكرة ت
كعقود  ،الشخص الذي يبرم عقودًا متنوعة''الدكتور جمال فاخر النكاس المستهلك بأنه: 

ية احتياجاته من السلع والخدمات والمواد الغذائية بهدف تلب، الشراء والإيجار وغيره
دون أن تكون لديه نية  ،آنية أو مستقبلية ،سواء كانت ضرورية أو كمالية ،والأدوية

، المضاربة بهذه الأشياء عن طريق إعادة تسويقها كما يفعل المنتج أو الموزع )التاجر(
 .3''ودون أن يمتلك القدرة الفنية على إصلاحها أو معالجتها

الشخص الذي يستخدم ''ف الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي المستهلك بأنه: وقد عر 
 دون أن يكون الهدف ،السلع والخدمات لإشباع حاجاته الشخصية أو حاجات من يعول

 . 4''من ذلك إعادة بيعها أو تحويلها أو استعمالها في إطار نشاطه المهني
                                                           

 منكرة ،متعلق بحماية المستهلك وقمع الغشال 10-10حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  :صياد الصادق - 3
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 مجلس ،مجلة الحقوق ،حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة للعقد في القانون الكويتي: جمال فاخر النكاس - 4
 .4ص  ،0020 ،10عدد ال ،جامعة الكويت ،النشر العلمي
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 ثانيا: التعريف الفقهي للمستهلك

 هذا الاختلاف حيث ظهر ،تهلكوفق الفقه القانوني في إعطاء تعريف موحد للمسلم ي
 .يدعو لتبني المفهوم الموسع آخرو  ،المفهوم الضيق ، اتجاه يتبنىفي اتجاهين

 ضيق لتعريف المستهلكمال الاتجاه - 1

صر هذا تقحيث ي ،رى غالبية الفقهاء ضرورة الأخذ بتصور ضيق لمفهوم المستهلكت
دون  ،على من يقوم بتصرفات قانونية تهدف إلى تلبية حاجاته الخاصة أو العائليةالتعريف 

 ،وقد وردت عدة تعريفات ضمن هذا الاتجاه. أن تمتد لتشمل الأغراض المهنية أو الحرفية
أي يبرم تصرفات ، ص الذي يقوم بعمليات استهلاكيةالشخ''نذكر منها أن المستهلك هو 

لى منتجات أو خدمات لتلبية رغباته الشخصية أو نه من الحصول عقانونية تمك
كل فرد طبيعي أو معنوي يتحصل على سلعة أو '' نهعلى أ اكما وصف أيض. 5''العائلية

'من يعقد تصرفاً قانونياً بغرض سد حاجاته ' أو أنه ،''أن يكون الدافع مهنيا خدمة دون
ما دام ذلك لا يدخل  ،قارق الأمر باقتناء منقول أو عسواء تعل ،الشخصية أو العائلية

 .6ني''مه ضمن نشاط

يشترط  قيد أو الضيق لتعريق المستهلكأن الاتجاه المبيتضح من خلال هذه التعريفات 
 :وهما فر عنصرين لمنح صفة المستهلكتو 

 .أو عائليا ياالخدمة شخصأن يكون الهدف من الحصول على المنتج أو  -
  .7آخر الا شيئ أو خدمة أن يكون محل التصرف منتجا -

                                                           
 .00ص  ،مرجع سابق : حماية المستهلك ...،صياد الصادق - 5
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 أو ،من يبرم تصرفات قانونية لأغراض مهنية بحتة لا يعد مستهلكا ،وفقأ لهذا الطرح
منح بعض  ،يمكن وفقاً لهذا الفهم ،(. ومع ذلكحتى مزدوجة )شخصية ومهنية معا
 ،شرط أن تكون تصرفاتهم بعيدة عن النشاط الربحي ،الأشخاص المعنويين صفة المستهلك

والتي تهدف  ،لجمعيات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو الدينيكما هو الحال بالنسبة ل
  .8إلى تحقيق أهداف اجتماعية لا مهنية

كونه أكثر دراية ونظرا ل ،أبرزها أن المهني ،ةيديرتكز أنصار هذا الرأي على حجج عد
قدر على الدفاع عن مصالحه ولا يكون بحاجة لحماية الأيكون  ،وخبرة في ميدان نشاطه

فإن هناك ، ن الاستهلاك. وفي الحالات التي يتعرض فيها المهني لضعف استثنائيقانو 
دون الحاجة لإدراجه ضمن فئة  ،قواعد قانونية خاصة يمكنها أن توفر له الحماية اللازمة

عد الأقرب إلى جوهر تعريف المستهلك من الضيق يفإن هذا الاتجاه  ،وعليه .9المستهلكين
ما يسهل تطبيقه وهو  ،عن الغموض بعيدتسم به من وضوح يلما  نظرا الناحية القانونية

 .10في التعاملات الاستهلاكية ويوفر أمانا قانونيا

 تجاه الموسع لتعريف المستهلكالا  - 2

إلى توسيع دائرة تعريف المستهلك لتشمل ليس فقط من يستهلك  الفقهاءبعض يميل 
من يستعملها في إطار نشاطه  ابل أيض ،المنتج أو الخدمة لأغراض شخصية أو عائلية

ينطلق هذا إذ  .الهدف منها هو الاستخدام المباشر وليس إعادة البيعأن ما دام  ،المهني
شمل المهنيين الذين يبرمون بحيث ت ،الاتجاه من الرغبة في توسيع نطاق الحماية القانونية

دته أو أن يقتني لعيا كأن يشتري طبيب أدوات طبية ،لأغراض تتعلق بممارسة مهنهم عقودا
 .11لمحله تاجر أثاثا
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، 'المواطن''من  مفهوما قريبا وقد ذهب بعض أنصار هذا التوجه إلى اعتبار المستهلك
على اعتبار أن العلاقة التي تنشأ بين الأفراد والمؤسسات بمختلف أنواعها في الحياة اليومية 

رى ي. كما 12دمن التعاقتتطلب توفير حماية قانونية عادلة بغض النظر عن طبيعة الغرض 
إذ  ،أن الاقتصار على الأغراض غير المهنية لا يعكس واقع المعاملات الحديثةبهذا الفريق 

أن الشخص قد يستهلك منتجاً أو خدمة في سياق نشاطه المهني دون أن يكون الهدف 
ي لا فإن المعيار الحاسم بالنسبة إليهم هو نية الاستعمال الفعل ،وبالتالي ،تجارياً محضا

يمكن ، سواء كان مهنيا أو لا، ناء على هذا المنظور فإن أي فردوب. 13إعادة التوزيع أو البيع
لاحظ والم .وشخصيا لا تجاريا ستعماله للمنتج أو الخدمة مباشرامتى كان ا اعتباره مستهلكا

ات جديدة ضمن دائرة المستفيدين من ئأن هذا التوسيع في المفهوم يسمح بإدخال فأيضا 
، ماية؛ لا سيما أولتك المهنيين الذين يتعاقدون خارج نطاق خبراتهم أو تخصصاتهمالح

، عدون في وضعية مماثلة للمستهلك التقليديي ،بحكم جهلهم بمجال التعاقد ،فهؤلاء
 .14ستحقون بالتالي الحماية التي يوفرها قانون الاستهلاكيو 

في  اأن من يبرم عقد رامعتب، هذا الاتجاه يرتكز على معيار التخصص والخبرةإن 
ن كان محترفا، مجال لا يملك فيه الدراية الكافية يُعامل  ،في مجالات أخرى حتى وا 

واعتبروه غير مبرر في ، فقد انتقد أنصار الاتجاه الضيق هذا التوسيع، ومع ذلك .كمستهلك
ن صعب التمييز بيوي ،يؤدي إلى تشويش حدود هذا القانون كونه ،إطار قانون الاستهلاك

ا. كما رأوا في هذا التوسع خروجا عن الفكرة الأساسية التي الفتات المستحقة للحماية وغيره
 .15وهي حماية الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية ،ني عليها قانون حماية المستهلكب
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 للمستهلك ع الجزائريشر مثالثا: تعريف ال

المتعلق بالقواعد و ، 0020 الصادر سنة، 10-20القانون رقم  خلال أحكام يتضح من
فى بل اكت ،للمستهلكا دقيق االمشرع الجزائري لم يقدم تعريف أن ،16العامة لحماية المستهلك

  ة،بسن مبادئ عامة وآليات للحماي

من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  ضمن قالاح تعريف قانوني للمستهلكأول  ورد
كل ''على أن المستهلك هو نص ت التي ،17الخاص بمراقبة الجودة وقمع الغش، 01-00

 ،أو خدمة للاستعمال الوسيط أو النهائي امنتوج ،شخص يقتني بثمن أو دون مقابل
 ''.بغرض تلبية حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتولى رعايته

أو الخدمات  يستخدم المنتوجاتأن المستهلك يشمل كل من ب ه المادةهذ خلال فهم مني
بمن فيهم المستهلكون النهائيون أو الوسيطون إلا أن  ،خاصة أو لحاجة غيرهسواء لحاجته ال

 ،ات كالمهنيين الذين يستعملون المواد في عمليات إنتاجية لصنع منتجات جديدةئبعض الف
نما  ،يُستثنون من نطاق الحماية القانونية كونهم لا يستهلكون المنتوجات لأغراض شخصية وا 

 18.لأغراض مهنية أو إنتاجية

ع من مفهوم المستهلك قد وس 00-01أن المرسوم التنفيذي بلاحظ ي ،في هذا السياقو 
لأنه يخلط بين  وهو توسيع قد يثير بعض الإشكالات ''،الاستعمال الوسيط''بإدراجه لفئة 

فقد قانون حماية ما يوهو ، الاستخدام الشخصي والاستخدام المرتبط بالأنشطة الاستثمارية
ا إذا اقتنى خدمة سلعة أو قد يعتبر المهني مستهلك ،رغم ذلكلكن  .ساسيةالمستهلك غايته الأ
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algérien, Collection pédagogique, série études et recherches, 1995, p 10. 
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أو  اشاطه المهني بشرط ألا يكون خبير أو حتى ضمن ن، لاستعماله الشخصي أو العائلي
إذا عرض وكيل تجاري جهاز إطفاء حريق  ،كمثال على ذلكو  ،ا في المجال المعنيمختص

، يمكن عدم تخصصه في تقييم جودة الجهازونظرا لفإن هذا الأخير  ،على صاحب مقهى
عرض عليها يا كما هو الحال مع ربة المنزل التي تمام ا غير مهنياعتباره يمكن مستهلك

 .19نفس الوكيلطرف نفس الجهاز من 

ه المشرع فذ عر إ ،ودقيقا ملحوظا المستهلك في النصوص اللاحقة تطور تعريف ا عرف
: أنهعلى  10فقرة  10 ةمادالفي ، 20سات التجاريةالمتعلق بالممار  10-14القانون رقم  في
كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري سلعة معروضة للبيع أو يستفيد من خدمة عرضت ''

المتعلق بحماية المستهلك  10-10القانون رقم في أما  .''دون أن تكون ذات طابع مهني
بنصها أوسع للمستهلك ا تعريفمنه  10ورد في الفقرة الثانية من المادة فقد ، 21وقمع الغش

بمقابل أو مجانا سلعة أو  ،كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني'' على أن المستهلك هو
خدمة معدة للاستعمال النهائي بغرض تلبية حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو 

ب الفقه نتعريفا قانونيا واضحا يج وفر والملاحظ أن هذا النص قد ،''حيوان يتولى رعايته
 .مشقة البحث في التأويلات المختلفةوالقضاء 

ذا تأملنا في مجمل   المشرع الجزائري موقف أن بنلاحظ  القانونية السابقة، النصوصوا 
على من يقتني المنتجات في ذلك ا مقتصر  ،للمستهلك ضيقال مفهوملل يهتبن يتجلى من خلال

سوم التنفيذي رقم من المر  10هو ما تؤكده المادة و ، أو الخدمات لأغراض شخصية لا مهنية
التي تشكل اج واستيراد المواد السامة لإنت المسبقة رخصالعلى  علق بالحصولالمت 03-034

                                                           
  .00، ص 0113 حماية المستهلك، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،: حبيبة كالم - 19
ممارسة التجارية، جريدة رسمية عدد ، يحدد القواعد المطبقة على ال0114 جوان 00مؤرخ في  ،10-14قانون رقم  - 20

 .0114جوان  03، مؤرخ في 40
، 13عدد ريدة رسمية ج ،تعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ي0110فبراير  03مؤرخ في ، 10-10 قانون رقم - 21

 .0110مارس  2مؤرخ في 



ا"ـــــوذجـــــمـــــن نـــــيـــــأمـــــتـــــد الـــــقـــــ"ع ك:ـــــلـــــهـــــتـــــســـــمـــــة الـــــايـــــمـــــات حـــــيـــــلآـ  

~ 12 ~ 

 

المنتوج الاستهلاكي بأنه المنتوج النهائي المخصص  تعرفأنها حيث  ،22خطورة خاصة
مع التأكيد على أن المواد المستعملة في سياق نشاط مهني لا تعد  ،للاستعمال الشخصي

 .استهلاكية بالمعنى المقصود منتجات

مجموعة من الشروط توفر أن تمستهلك في التشريع الجزائري اكتساب صفة اليقتضي 
 التي تتمثل فيما يلي:

 الشخص طبيعيا أو معنويا،أن يكون  -

 سلعة أو خدمة، الاقتناءأن يكون محل  -

 أن يتم الحصول عليها بمقابل بشكل مجاني، -

 يا أو عائليا لا تجاريا،شخص الاقتناءأن يكون الغرض من  -

 النهائي للمنتوج أو الخدمة. الاستهلاكهو  الاستعمالأن يكون الهدف من  -

 الفرع الثاني
 مستهلك التأمين مفهوم

حيث تنشأ العلاقة  ،مها قواعد قانونية دقيقةمين خدمة ذات طبيعة تعاقدية تنظعتبر التأي
سواء تعلق  ،زامات كل طرف وحقوقهد التين والمستفيدين من خلال عقد يحدبين شركة التأم

وفي هذا  .الأمر بالأشخاص المذكورين صراحة في العقد أو أولتك الذين تشملهم آثاره ضمنًا
من القانون  10المستهلك بتعريف عام في المادة  خصقد الجزائري  عورغم أن المشر  ،الإطار

ا حول مدى قائم إلا أن التساؤل يظل ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 10-10
رورة الوقوف على الصفات مع ض ،(ولاأ)ا ك التأمين تحديدانطباق هذا التعريف على مستهل

 .(اثاني)ز هذه الفئة ضمن العلاقة التعاقدية التأمينية التي تمي
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 مستهلك التامين تعريفأولا: 

قد  ،23المتعلق بالتأمينات، 0003جانفي  03المؤرخ في ، 13-03رغم أن الأمر رقم 
 كل من والمتمثلين في ،منه 10أطرافه في المادة  جميع كما حددعقد التأمين ل اتعريف حدد

ا إلا أنه لم يورد تعريفا صريح ،المستفيد من التأمينو  المؤمن لهو  مكتتب التأمينو  المؤمن
 ''.مستهلك التأمين''لمفهوم 

من القانون رقم  10الرجوع إلى التعريف العام للمستهلك الوارد في المادة ومن خلال 
يمكن استخلاص تعريف موسع  ،ةالتجاريالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  14-10

 عقد التأمين بغرض بصفته أحد المتعاملين الاقتصاديين الذين يبرمون ،لمستهلك التأمين
سواء لحاجياتهم الشخصية أو في  ،نهم من خطر محتملؤمالحصول على خدمة تأمينية ت

 .24م المهنيإطار نشاطه

كل شخص طبيعي أو معنوي يقُدم على اكتتاب '' يمكن تعريف مستهلك التأمين بأنه:
 أو ،ويشمل ذلك المؤمن له ،عقد تأمين لتغطية خطر يهدده هو أو يهدد شخصًا آخر

وكذا المضرور الذي يباشر دعواه مباشرة ضد  ،المستفيد الذي اشترط العقد لصالحه
متى كانت له مصلحة مشروعة في التغطية  ،ن المسؤوليةالمؤمن في حالات التأمين م

كما يعُد مستهلكًا كل من يتعامل مع شركات التأمين بهدف الاستفادة من  ،التأمينية
خدماتها مع توافر عنصر ضعف التفاوض وعدم التخصص الفني الأمر الذي يبُرر توفير 

 .25''حماية قانونية له في مواجهة مهنية المؤمن
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يلجأ إلى المؤسسة المؤمنة ''أن مستهلك التأمين هو الطرف الذي  على قهوقد أكد الف
ا القدرة الفنية على مناقشة شروط العقد أو ية من الأخطار دون أن يمتلك غالبللحما اطلب

   .26''مما يبرر تدخل المشرعّ لضمان توازن العلاقة العقدية ،فهم تفاصيله الدقيقة

 ثانيا: صفات مستهلك التأمين

 ''،نالمؤم''شركة التأمين بصفتها  يتمثلان في م عقد التأمين بين طرفين أساسيينبر ي 
ن المؤم''هو و والتي تتعهد بتغطية الأخطار المحددة في العقد عند تحققها والطرف الآخر 

 .ا لموقعه من العلاقة التأمينيةالذي قد تتعدد صفاته تبع ''،له

 ،: مكتتب التأمينوهي مستهلك التأمينثلاث صفات رئيسية قد يتخذها  أن نميزيمكن 
  د.والمستفي، والمؤمن له

 مكتتب التأمين - 1

 يتولى إبرام عقد التأمين ،اسواء كان طبيعيا أو معنوي ،شخصكل هو مكتتب التأمين 
من بينها  ،ةيدقع على عاتقه التزامات عدوت ،ويقوم بالتوقيع عليه باسمه ،مع شركة التأمين

يكون  ،كثير من الحالاتالح بالأخطار وتبليغ المؤمن بوقوعها. وفي دفع الأقساط والتصري
بالنسبة للأشخاص أما  .لازما اغير أن ذلك ليس شرط ،ن لهالمكتتب هو نفسه المؤم

 ،كالشركات والجمعيات الخاص القانون الخاص سواء الخاضعين للقانون العام أو ،ةالمعنوي
 .27تأمينفإن القانون لا يمنعهم من اكتتاب عقود ال

 ن لهالمؤم - 2

د بالخطر محل وهو الشخص المهد ،صاحب المصلحة التأمينية المؤمن لهيمثل 
ن له مع المؤم قد يتطابق .سواء تعلق ذلك بماله أو شخصه أو ممتلكاته ،التغطية التأمينية
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عن تنفصل الصفات قد  إلا أن هذه ،تأمين الأضرار عقودفي لا سيما  ،المكتتب والمستفيد
 .28خاصة في التأمينات على الأشخاص ،ا البعضبعضه

وفي هذه الحالة يعتبر  ،ن له أن يبرم العقد بنفسه أو عن طريق نائبجوز للمؤمي  
 .29حيث تنصرف آثار العقد إلى الموكل مباشرة ،طبق عليه أحكام الوكالةالنائب وكيلا وت

 المستفيد - 3

مبلغ التأمين عند تحقق الخطر هو الشخص الذي يتلقى إن المستفيد في عقد التأمين 
، حيث أن يكون طرفا مباشرا في العقد أو ملزما بدفع الأقساط وليس شرطا ،المؤمن عليه

من القانون  000ما ورد في المادة طبقا ل ،ستمد صفته من قاعدة الاشتراط لمصلحة الغيرت
ن له أو مالي للمؤم من المؤمن بأداء مبلغالتزام  هو التي تقر بأن التأمين ،المدني الجزائري

عد التأمين على الحياة مثالا ي. و 30للمستفيد المشروط لصالحه في حال وقوع الحادث
وقد يكون  .ن له بتحديد المستفيد من تاريخ إبرام العقدإذ يقوم المؤم ،على ذلك نموذجيا

مثلما هو الحال عند قيام صاحب مستودع بتأمين ، ن لهمختلفا عن المؤم االمستفيد شخص
 .31لذين قد لا يكونون معروفين مسبقابضائع لحساب ملاكها اال

إلا  ،دون الحاجة لقبول المستفيد ن لهالمؤم طرف المستفيد بإرادة منفردة منيتم تعيين 
لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير  وفقا ،أن قبول هذا الأخير للتعيين يجعله غير قابل للتراجع

                                                           
 ،خاص قانون ليسانس، مطبوعة مخصصة لطلبة السنة الثالثة ،محاضرات في قانون التأمين :صافية ولد رابح إقلولي  - 28

 .41ص ، 0100 ،زوتيزي و  ،جامعة مولود معمري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .40ص ، رجع نفسهمحاضرات في قانون التأمين ...، المصافية ولد رابح إقلولي:  - 29

 ريدة رسميةج، يتضمن القانون المدني ،0033سبتمبر  00 مؤرخ في، 32-33من الأمر رقم  000تنص المادة  - 30
لتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى التأمين عقد ي''( على أن: متمممعدل و ) 0033سبتمبر  01 ، مؤرخ في32عدد 

المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة 
 .''وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد

مجلة الحقوق  ،حماية المستهلكحماية المستهلك في عقد التأمين على ضوءٍ نظرية الإذعان وقواعد : سارة بوفلكة - 31
 .020ص ، 0104 ،10عدد ، ال03مجلد ال ،سنطينةجامعة ق ،والعلوم الإنسانية
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ن له من كحالة محاولة اغتيال المؤم ،التعيين ما لم يثبت وجود سبب مشروع لإبطال ذلك
فإن مبلغ التأمين يضاف إلى  ،ذكر المستفيد في العقدلم ي ة ما إذاوفي حال .طرف المستفيد

 10-14من القانون رقم  01لأحكام المادة  وزع على ورثته طبقايو  ،ن له المتوفىتركة المؤم
صد بمستهلك قأنه لا يبمكن القول ي. وعليه، المتعلق بالتأمينات 13-03المعدل للأمر 

المستفيد من التغطية  بل يشمل أيضا ،فقط برمهيالشخص الذي يكتتب العقد و التأمين 
بل وقد يمتد هذا المفهوم  ،للتعيين أو كان قابلا يحصر بشكل سواء تم تحديده  ،التأمينية

 .32ة غير مباشرةمصلح وكطرف ذ ن لهن فعل المؤمليشمل المتضرر م

 ثانيالمطلب ال
 العلاقة العقدية بين المؤمن والمستهلك

الإطار القانوني الأصلي الذي  (المستهلك)تعد العلاقة العقدية بين المؤمن والمؤمن له 
سياق  إذ تنشأ هذه العلاقة في ،نت المتبادلة بين طرفي عقد التأمينشئَ الحقوق والالتزاماي

بالنظر إلى ما يشوبه من عدم توازن  ،العقود التقليدية تعاقدي يتسم بطابع خاص يميزه عن
يفرض  غالبًا ما ،فالمؤمن باعتباره جهة منظمة ومهيمنة .في القوة التفاوضية بين طرفيه

في حين يجد المستهلك نفسه في موقع المذعن لتلك الشروط دون  ،اشروط العقد مسبق
التأمين صود بعقد ومن هنا تبرز أهمية دراسة هذه العلاقة للوقوف على تحديد المق اوض.للتف

ظهار (الأول )الفرع  .(الفرع الثاني) المترتبة عن العلاقة التعاقدية قانونيةال ثارالآ وا 

 الفرع الأول
 المقصود بعقد التأمين

راد بعقد التأمين ذلك الاتفاق الذي يلتزم بموجبه المؤمن بتغطية خطر معين مقابل ي
مختلف وجب علينا تقديم ، ا العقدا للطبيعة الخاصة لهذونظر  ،قسط يؤديه المؤمن له

                                                           
 .030سارة بوفلكة: حماية المستهلك ...، مرجع سابق، ص  - 32
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 (،ثانيا)ا عن العقود التقليدية تجعله مختلف التي خصائصأهم الو  (أولا)تعريفات الخاصة به ال
 .(ثالثا)توفرها ب إلاساسية لا ينعقد الأركان وكذا الأ

 أولا: تعريف عقد التأمين

بدفع مبلغ مالي أو عرف بالمؤمّن يلتزم بموجبه طرف ي اقانوني ااتفاق عقد التأمينيعد 
إلى طرف آخر يعرف بالمؤمن له أو  ،ا دورياسواء كان دفعة واحدة أو إيراد ،تعويض معين

 ، وذلك عند وقوع خطر أو تحقق حادث محدد منصوص عليه في العقد ،نإلى المستفيد المعي
ن وقد بي. 33نقساط أو دفعات مالية يلتزم المؤمن له بأداتها للمؤموبتم هذا الالتزام في مقابل أ

أن التأمين هو التزام من أحد الطرفين بتعويض الطرف ب "سليمان بن إبراهيم بن ثنيان"الفقيه 
 .34الآخر بمبلغ مالي عند وقوع حادث احتمالي متفق عليه مقابل دفعة مالية محددة

القانون المدني على أنه  من 000الجزائري عقد التأمين من خلال المادة  ععرف المشر 
شترط العقد ن تدفع للمؤمن له أو لشخص ثالث يبأ (المؤمن)م جهة التأمين ز اتفاق يل
عند تحقق الخطر المحدد في  ،ا أو أي تعويض مالي آخرمبلغا ماليا أو إيرادا دوري ،لصالحه

لعقد ل ثكما ورد تعريف مما. 35وذلك مقابل قسط أو مبلغ مالي يؤديه المؤمن له ،العقد
 ،14-10المعدل والمتمم بالقانون رقم ، لمتعلق بالتأميناتا 13-03الأمر رقم  فيالتأمين 

من  000على أن التأمين هو عقد في إطار ما تقرره المادة منه  10المادة حيث نصت 
ا على عاتق المؤمن بدفع مبلغ مالي أو إيراد أو أي أداء مالي تزامرتب الي ،القانون المدني

                                                           
 ،قسنطينةجامعة الإخزة منتوري،  ،مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، عقد التأمين :سعاد سطحي - 33

 . 030، ص ص 10عدد ، ال00 مجلدال
 .     033ص  ،مرجع نفسهسعاد سطحي: عقد التأمين ...، ال - 34
المعدل والمتمم  يتضمن القانون المدني، 1657سبتمبر  69، مؤرخ في 75-57من الأمر رقم  916ص المادة تن - 35

ن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤم التأمين عقد'')مرجع سابق( على: 
 ،في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ،لصالحه؛ مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر

 .''وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
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مقابل  ،عند تحقق الخطر المنصوص عليه ،آخر لفائدة المؤمن له أو المستفيد من العقد
 .36أقساط أو مدفوعات مالية أخرى يتحملها المؤمن له

ن ن طرفينظم علاقة تعاقدية بيأن عقد التأمين يبيتضح  ،السابقين التعريفينومن خلال 
والشخص الطبيعي أو المعنوي  (المؤمن)شركة التأمين بصفتها الطرف الأول يتمثلان في 

المؤمن بتعويض المؤمن له أو المستفيد  بموجبها يلتزم (،المؤمن له)اني بصفته الطرف الث
وذلك نظير التزام المؤمن له  ،عن الضرر أو الخسارة الناتجة عن تحقق الخطر المؤمن منه

علاقة  تربطهثا لا قد يكون المستفيد من العقد طرفا ثالغير أنه ، بدفع القسط المتفق عليه
 .مباشرة بعقد التأمين

ا ما غالبالتي  ،يةر الإشارة إلى أن صفة المؤمن تمنح حصريا للأشخاص المعنو جدت
ا حين يمكن أن يكون المؤمن له شخص في ،تكون شركات متخصصة في هذا المجال

 .37على حد سواء ايطبيعيا أو معنو 

 ثانيا: خصائص عقد التأمين

ن العقود ع غيره مسم عقد التأمين بمجموعة من الخصائص التي يشترك فيها ميت
 .زه عنها من جهة أخرىتميأخرى ينفرد بها و وخصائص  ،هةالمدنية من ج

 الأخرى العقود المدنيةو  بين عقد التأمين الخصائص المشتركة - 1

 تتمثل الخصائص المشتركة لعقد التأمين مع العقود المدنية فيما يلي:
                                                           

التأمين في مفهوم ''على: ، معدل ومتمم )مرجع سابق( تأميناتالمتعلق بال، 13-03من الأمر رقم  10تنص المادة  - 36
ن القانون المدني عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو الغير المستفيد الذي اشترط م 916المادة 

د وذلك في حالة تحقق الخطر المبين في العق ،التأمين لصالحه؛ مبلغا من المال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر
 ''.مقابل أقساط أو أي دفوع مالية أخرى

، 0002 ،الجزائر ،دار الخلدونية ،التأمينات البرية ،لتأمينات الخاصة في التشريع الجزائري: اعبد الرزاق بن خروف - 37
 . 43 ص
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 رضائيعقد  التأمين عقد/ أ
توافق لانعقاده أن تإذ يكفي  ،على مبدأ الرضائية عد عقد التأمين من العقود التي تقومي

دون اشتراط شكلية  من خلال الإيجاب والقبول ،أي المؤمن والمؤمن له ،إرادتي الطرفين
 ه.لصحت العقد لا شرطً  لإثباتعد الكتابة هنا وسيلة وت ،معينة

 عقد ملزم للجانبينعقد التأمين  /ب
من القانون  000المادة  نص قوف الطرفينالتزامات متبادلة بين التأمين عقد يتضمن 

يلتزم و  ،حيث يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المحدد في العقد ،مدنيال
الإفصاح عن يقع على عاتق المؤمن له التزام  كما .المؤمن له بدفع الأقساط المتفق عليها

 .38عن وقوعهتطرأ عليه أو والإبلاغ عن أي تغييرات  ،جميع المعلومات المتعلقة بالخطر

 عقد معاوضةعقد التأمين  /ج
ا دوريا ا ماليغإذ يدفع المؤمن له مبل ،يقوم عقد التأمين على تبادل المنفعة بين الطرفين

وفي هذا  .مقابل التزام المؤمن بتعويضه عند تحقق الخطر المؤمن منه (،قسط التأمين)
ا بل يشمل أيض ،لى التعويض الماليأن العوض لا يقتصر عبيرى بعض الفقهاء السياق، 

 .39حتى إذا لم يقع الخطر ،شعور المؤمن له بالطمأنينة والأمان

 عقد زمنيعقد التأمين  /د
حيث يتعهد  ،يمتد تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين على فترة زمنية محددة

مما  ،كل دوريكما يسدد المؤمن له الأقساط بش ،المؤمن بتغطية الخطر طوال مدة العقد
 .40يجعل الزمن عنصرًا جوهريًا في هذا النوع من العقود

                                                           
 ،جامعة أم البواقي ،مجلة البحوث الاقتصادية والمالية ،حماية حقوق مستهلكي خدمة التأمين في الجزائر :نبيلة بوفولة - 38

 .000، ص 0100، 10عدد ، ال10 مجلدال ،الجزائر
 .03ص ، 0112 ،ديوان المطبوعات الجامعية، 10الطبعة  ،ون التأمين الجزائرينمحاضرات في قا: جديدي معراج  - 39

، الأردن ،والتوزيعللنشر دار  ،دراسة مقارنة ،أحكام التأمين وفق آخر التعديلات التشريعية :بو عرابيأخالد غازي  - 41
 .040ص ، 0100
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 عقد شكليعقد التأمين  /ه

إلا أن القانون يشترط إفراغه في شكل مكتوب  ،رغم أن عقد التأمين في أصله رضائي
ولم يحدد المشرّع الجزائري ما إذا كان يجب أن تكون هذه الكتابة رسمية  ،لأغراض الإثبات

نما توثيقه فقط ،مما يدل على أن الغرض منها ليس انعقاد العقد ،أو عرفية  .41وا 

 عقد التأمينتي ينفرد بها الخصائص ال - 2

 العقودعن غيره من سم عقد التأمين بمجموعة من السمات المميزة التي تجعله ينفرد يت
 ،'الخصائص الذاتية'الخصائص الخاصة أو  تسمية طلق على هذه السماتحيث ت ،المدنية
 يلي: أبرزها مالعل 

 عقد التأمين من عقود حسن النيةأ/ 

 وهو ما يتجلى بوضوح ،من العقود التي تقوم على مبدأ حسن النية التأمين عقد عدي
إذ يقع على عاتق المؤمن له واجب  ،عند التعاقد أو أثناء تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه

كما يجب  ،ة بالخطر موضوع التأمينالكشف الصادق عن كافة البيانات والمعطيات المتعلق
على شركة التأمين تقديم الإيضاحات اللازمة للمؤمن له لتمكينه من اتخاذ قرار مبني على 

سواء عن طريق الكتمان  ،عد الإخلال بهذا الالتزاموي .فهم دقيق لنطاق التغطية التأمينية
ويترتب عليه  ،حسن النية بمبدأ مساسا ،المتعمد أو التصريح بمعلومات كاذبة أو غير دقيقة

 .42بطلان العقد وحرمان المؤمن له من الاستفادة من التعويض

 عقد التأمين عقد احتمالي /ب

يعرف العقد الاحتمالي بأنه ذلك العقد الذي لا يمكن فيه للطرفين عند إبرامه تحديد ما 
النتائج على لتوقف هذه  نظرا ،سيؤول لكل منهما من منافع أو ما سيتحملانه من التزامات
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يتوقف تحقق التزامات الطرفين  ،وفي إطار عقد التأمين .واقعة مستقبلية غير محققة الوقوع
 .43على وقوع أو عدم وقوع الخطر المؤمن منه

إلا  ،ورغم اختلاف الآراء الفقهية بشأن تصنيف عقد التأمين ضمن العقود الاحتمالية
التي تعتمد في جوهرها  ،تة عقود الغررع الجزائري حسم المسألة بإدراجه ضمن فن المشر أ

من القانون المدني على أن:  33من المادة  10قرة الف نصتحيث  ،على عنصر الاحتمال
واحد من الطرفين على  محتويا على حظ ربح أو خسارة لكل إذا كان الشيء المعادل''

الاحتمال  بأن صفة التذكيرمع  .''عتبر من عقد الغرريفإن العقد  ،حادث غير محقق حسب
وليست مطلقة كما هو  ،في عقود التأمين قد تكون نسبية حسب بعض الاتجاهات الفقهية

 .44متصور في بعض الحالات

 عقد التأمين من عقود الإذعان ج/

د ملي فيها أحي يوهي العقود الت ،ف عقد التأمين ضمن فئة عقود الإذعاننصي
ففي  ،هاصة حقيقية لمناقشتها أو تعديللآخر فر لطرف المنح تالأطراف شروط التعاقد دون أن 

، الشروط العامةـ عرف بؤمن إعداد نموذج موحد يتضمن ما ييتولى الم ،هذا النوع من العقود
رشادات عرض على المكتتب الذي يجد نفسه أمام ي ،وهو كتيب يرفق عادة بتوضيحات وا 
وفي هذا  .45دنو بتلك التاح له تعديل دون أن ي ،خيار القبول الكامل أو رفض التعاقد برمّته

 من خلال انعدام التوازن في مراكز القوة التعاقدية بين الطرفين تتجلى صفة الإذعانالسياق، 
هذه الصفة لا تعد  . لكنالطرف الأقوى تكون دوما هي شركة التأمين على اعتبار أن

ش للنقا شكل مجالاتالتي قد  ،إذ يمكن أن تضعف أمام الشروط الخاصة بالعقد ،مطلقة
  .46ظروف كل حالةوفق  والتفاوض بين المؤمن والمؤمن له
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 ،من القانون المدني 31المادة  أحكام س المشرع الجزائري هذا المفهوم من خلالكر 
وهو ما يبرر تدخل المشرع لضمان  ،عد من عقود الإذعانالتي تنص على أن عقد التأمين ي

الوثيقة تتضمنها فية قد تعسشروط  ةمن أي ،أي المؤمن له، حماية الطرف الضعيف
ونظرا للدور الحيوي الذي تلعبه عقود التأمين في الحياة الاقتصادية  .47التأمينية

فقد حرص المشرع على إضفاء طابع الإلزام على العديد من القواعد التي  ،والاجتماعية
قواعد تنظمها فخلافاً لمعظم العقود المسماة التي تترك مجالًا أوسع لإرادة الأطراف فإن ال

مما يمنع الاتفاق على ما  ،تتميز في أغلبها بكونها من النظام العام التي تحكم عقد التأمين
 .48يخالفها ويؤكد الطابع الخاص لهذا النوع من العقود

 عقد التأمينأركان ثالثا: 

إلا  الأشخاصتأمين على و  الأضرارأنواع عقود التامين من تأمين عن  اختلافرغم 
جميع أركانه إذ يخضع عقد التأمين لضرورة توافر  الأخرى،بقية العقود  أنها لا تختلف عن

 .ومدة العقدب السبو  المحلو  المتمثلة في التراضي

 التراضي في عقد التأمين - 1

يقوم على توافق إرادتين وهو  ،الرضا من الأركان الجوهرية في تكوين العقوديعد 
بقصد إنشاء التزام  ،لإيجاب والقبولصادرتين عن طرفي العلاقة التعاقدية من خلال ا

، في عقد التأمين بين المؤمن الذي تمثله شركة التأمينيتم التعبير عن الرضا قانوني. و 
 .49والمؤمن له الذي قد يبرم التأمين على نفسه أو ممتلكاته أو حتى لمصلحة طرف ثالث

                                                           
''يحصل على:  لمعدل والمتمم )مرجع سابق(، اتضمن القانون المدنيالذي ي، 32-33من الأمر رقم  31المادة  تنص - 47

 عان بمجرد التسليم لشروط مقررة وضعها الموجب ولا تقُبل المناقشة فيها''.ذالقبول في عقد الإ
، 0004ديوان المطبوعات الجامعية،  ،لالتزام، ا10الجزء  ،الوجيز في شرح القانون المدني :حمد حسن قدادةأخليل  - 48

 .013ص 

 ،مطبعة نادي القضاة ،10بعة طال ،المقارنين ءدراسة في القانون والقضا ،أحكام عقد التأمين: ينحمد شرف الدأ - 49
 .20، ص 0000مصر، 



ا"ـــــوذجـــــمـــــن نـــــيـــــأمـــــتـــــد الـــــقـــــ"ع ك:ـــــلـــــهـــــتـــــســـــمـــــة الـــــايـــــمـــــات حـــــيـــــلآـ  

~ 23 ~ 

 

لشركة  حيث يمكن ،بشكل مباشر أو بواسطة وكلاء مؤهلين التعاقدأن يتم يجوز 
توكيل شخص كما يمكن للمؤمن له  ،التأمين أن تفوض وكلاء معتمدين لإبرام العقود باسمها

 .50من خلال وكالة قانونية اوهو ما يتم غالب ،آخر لعقد الاتفاق مع شركة التأمين

 ،تجدر الإشارة إلى أن عملية التعبير عن الرضا في عقود التأمين لا تتم بشكل فوري
 ،إلى حين التوصل إلى تطابق تام بين الإيجاب والقبول اقد تستغرق وقتل احة مر بل تمر بعد
يجب أن تصدر الإرادة من الطرفين دون أن تشوبها أي  ،العقد منعقدا بوجه سليم وحتى يعد

شترط أن يكون كما ي ،من عيوب الرضاء كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو الاستغلال
لشركات  بالنسبة ثير إشكالاتوهي لا  ،ية اللازمة لإبرام العقدالطرفان متمتعين بالأهلية القانون

شترط في المؤمن له أن تتوفر بينما ي ،أهلية كاملة اتذ ةيمعنو  التأمين باعتبارها أشخاصا
 .51ونافذا لية الإدارة حتى يكون رضاه صحيحافيه أه

 محل عقد التأمين - 2

الذي يدور حوله عقد العنصر الجوهري  وهو ،ل الخطر محل عقد التأمينيشك
وبناء  ،فهو الأمر المستقبلي غير المؤكد الذي يسعى المؤمن له إلى الحماية منه، التأمين
ا دورية مقابل التزام شركة التأمين بتعويضه في حال تحقق هذا يدفع المؤمن له أقساط ،عليه

لسبب الذي تم فإذا زال ا ،محلا للالتزامات في عقد التأمين ومن ثم فإن الخطر يعد، الخطر
بنى عليه كل فالخطر هو الأساس الذي ي، لانتفاء محله ،العقد غير قائم يعد ،التأمين لأجله

قاس كل تعويض الذي يتعهد به المؤمن بل يوقيمة ال ،من مبلغ القسط الذي يدفعه المؤمن له
 .52منهما بمستوى هذا الخطر
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 شروط تحقق الخطر كمحل لعقد التأمين /أ

لا يعتمد حدوثه على إرادة أحد  ،لتأمين بأنه حادث محتمل الوقوععرف الخطر في اي
 :عتد بأي خطر إلا إذا استوفى الشروط التاليةولا ي ،لا سيما المؤمن له المتعاقدين

 أن يكون الخطر احتماليا* 

مما  ،لحدوثه أو عدمه أي أن هناك احتمال ،يجب أن يكون وقوع الخطر غير مؤكد
 .53ن عند إبرام العقديجعله غير محسوم للطرفي

 مستقبليا الخطر أن يكون* 

ؤدي يفقد العقد محله و ي لأن ذلك ،لا يمكن التأمين على خطر قد تحقق بالفعل قبل التعاقد
 .54إلى بطلانه

 عن إرادة الطرفينأن يكون الخطر مستقلا  *

فإذا  ،تحكم فيهيمك لطرفي العقد الا عن عامل خارجي لا بغي أن يكون الخطر ناتجين
 .55مفتعلاخطرا عد يفإنه يفقد صفته الاحتمالية و  ،كان بفعل إرادة المؤمن له أو المؤمن

 مشروعا الخطر أن يكون *

أو ا بأنشطة مخالفة للنظام متعلق ألا يكونيجب  مشروعا في التأمين لكي يكون الخطر
مواضيع لأن العقود التي تتعلق ب ،كتهريب السلع أو الاتجار في المخدرات ،ةالعامالآداب 

 .56غير مشروعة تعد باطلة
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 تصنيفات الخطر /ب

 :ما يلي أبرزهالعل  ،يمكن تقسيم الخطر في التأمين إلى أنواع متعددة

 غير المعينالخطر الخطر المعين و  *

مثل تأمين  ،يتمثل الخطر المعين في أن يكون موضوع التأمين محددًا عند التعاقد
ل التأمين جيشمل حالات لا يكون سهو لمعين فغير االخطر أما  .منزل بعينه ضد الحريق

 .57المرور ثحواد عنالناتجة على الحرق ضد المسؤولية  التأمين  ثلم ،ا سلفافعرو م

 المتغيرالخطر الخطر الثابت و * 

بينما  ،الخطر الثابت هو الذي لا تتغير ظروفه أو احتمالات تحققه خلال مدة العقد
ا ما يستدعي تعديل قيمة القسط وفقم ،رجة الخطورةالمتغير هو الذي تختلف معه دالخطر 

 .58لتغير تلك الظروف

 ابل للتأمين وغير القابل للتأمينالخطر الق* 

ولكن  ،تهدد الأشخاص أو الأموال التي على غالبية المخاطرأن ينصب لتأمين ليمكن 
سواء  ،اقأو اتفا ناالتأمين عنها قانو  ناءات تتعلق ببعض المخاطر التي يستبعدهناك استث
 .59خطورتها المفرطة أو لارتباطها بأفعال غير مشروعةبالنظر ل

 قسط التأمين ج/

ابل الذي يدفعه المؤمن له إلى شركة التأمين مق المالي المبلغذلك هو  التأميني القسط
 .في عقد التأمين لمخاطر المتفق عليهال تهاتغطي
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كما أنه ، طر المؤمن منهبناء على درجة احتمال وقوع الخ التأمين قسطيتم حساب 
 .60ادة أو النقصانيظروف الخطر بالز يتغير تبعا 

 مبلغ التأمين د/

الذي تلتزم شركة التأمين بدفعه عند تحقق الخطر  المالي هو المبلغمبلغ التأمين 
وتشترط ألا يتجاوز التعويض هذا  ،وتم تحديده باتفاق صريح في عقد التأمين ،المؤمن منه

 .62من القانون المدني الجزائري 000كدت عليه المادة وهو ما أ ،61المبلغ

 السبب في عقد التأمين - 3

طلق وي ،عد السبب بوجه عام الدافع المباشر الذي يحفز أحد الأطراف على إبرام العقدي
ا للظروف آخر تبعإلى وهذا السبب من عقد  ،عليه في بعض النظريات السبب القصدي

 .وراء الرغبة في التعاقد يشكل الباعث الشخصيأنه ذ إ ،والدوافع الذاتية لكل متعاقد

يجب أن يقوم كل التزام  ،موجب القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدنيبو 
 ،ضفي على الالتزام مشروعيته ويدفع إلى إنشائهباعتباره العنصر الذي ي ،على سبب مشروع
فترض ي أن السبب المذكور في العقدعلى الجزائري من القانون المدني  02وقد نصت المادة 

 .63ذلك عكس تم إثباتن يالسبب الحقيقي إلى أ أنه

 )القانون المدني الجزائري( القانوننفس من  000المادة  كذلك نصت ،السياق هذاوفي 
مشروعة تعود على الشخص اقتصادية مصلحة على أنه يمكن أن يكون محل التأمين أية 
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يكمن في من ناحية المؤمن له سبب الباعث على التعاقد الف. 64نمن تفادي تحقق خطر معي
لمؤمن فالسبب أما ا ،ممتلكاتهالتي قد تصيب حياته أو المخاطر  منفي المحافظة ته مصلح

 ح.ف من ذلك التأمين وهو تحقيق الربالهديتمثل في  في إبرامه للعقد

 مدة التأمين - 4

ية التي يظل خلالها التأمين نافذا أي فترة التأمين أو مدة سريان العقد هي الفترة الزمن
إذ تُعد هذه الفترة من العناصر الأساسية  ،أنها تبدأ من تاريخ بدء العقد وتستمر حتى نهايته

حيث تحدد الوقت الذي يكون فيه المؤمن له مغطى بالتأمين خلال هذه  ،في عقد التأمين
إذا  ،الخطر المؤمن منهالمدة فقط يمكن للمؤمن له أن يطالب بتعويضات في حال حدوث 

مما يبرز  ،فإنه لا يحق للمؤمن له المطالبة بأي تعويض ،وقع انتهاء الخطر بعد هذه الفترة
 .65أهمية تحديد مدة التأمين بدقة ووضوح في العقد

 الفرع الثاني

 آثار العلاقة العقدية بين المستهلك والمؤمن

لحصول على د التأمين إلى ايسعى من خلال عق (المؤمن له)المستهلك  نظرا لكون أن
بتقديم تلك الحماية من خلال ملزم المؤمن فإن  ،الحماية التأمينية من المخاطر المحتملة
هذه العلاقة لا تقتصر و ، وقوع الخطر المؤمن ضده الوفاء بالتعويضات المستحقة في حال

 .ينا التزامات متعددة تقع على عاتق الطرفأيض بل تشمل ،فقط على حقوق المستهلك

ذكر  من خلال ،الآثار القانونية المترتبة على هذه العلاقة فيما يلي إلى تعرضسن
 .(ثانيا)المؤمن كذا الالتزامات الواقعة على و  (أولا)المؤمن له  الواقعة علىالتزامات 
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 أولا: التزامات المؤمن له

المعدل  التأميناتالمتعلق ب 13-03الأمر رقم من  03بالرجوع إلى نص المادة 
التصريح بالبيانات المتعلقة لتزامات متعلقة بإم إلى فإن التزامات المؤمن له تنقس ،والمتمم

 ط التأمين.بدفع قس متعلقةلتزامات إلى جانب إ، الخطرب

  ح بالبيانات المتعلقة بالخطريبالتصر تزام الإ  - 1

امات عد التزام المؤمن له بالإفصاح عن طبيعة الخطر المؤمن عليه من أبرز الالتز ي
إذ يترتب عليه تقديم بيانات دقيقة  ،عقد التأمينبنود الجوهرية الملقاة على عاتقه ضمن 

ما تعتمد شركات  وغالبا ،ن شركة التأمين من تقدير المخاطر بصورة واقعيةمكتوصادقة 
التأمين على استمارات مفصلة تتضمن أسئلة محددة ينبغي على المؤمن له الإجابة عنها 

 .66يةصدق وشفافكل ب

 ،طوال فترة سريانه ظة إبرام العقد فقط بل يمتد أيضاالالتزام على لح ولا يقتصر هذا
تغيرات تطرأ على الخطر من شأنها أن تزيد من  ةبإبلاغ المؤمن بأي بحيث يلتزم المؤمن له

 .67وذلك عبر رسالة مضمونة الوصول ،احتمالية تحققه أو تفاقم جسامته

ام آثار قانونية تختلف باختلاف نية المؤمن له وظروف تترتب على مخالفة هذا الالتز 
ففي حال  .كان ذلك عند إبرام العقد أو خلال تنفيذه أو عند تحقق الخطرسواء  ،التصريح

يحق للمؤمن أن يطلب تعديل قسط التأمين بما يتناسب مع  ،كان المؤمن له حسن النية
سخ العقد مع أن يفمكن للمؤمن ي ،وفي حال رفض المؤمن له ذلك ،خطرجديدة للدرجة الال

 .68إعادة الأقساط المدفوعة
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فإن العقد  ،د الكتمان أو قدم بيانات كاذبةإذا ثبت أن المؤمن له تعمفي حالة ما أما 
 وفي حال تفاقم، حتفظ الأقساط المدفوعة لصالح شركة التأمينوت ،منذ البداية يعد باطلا

فإذا كان السبب ، تلف بحسب الجهة المتسببةالخطر أثناء سريان العقد فإن الآثار تخ درجة
أما إذا كان التفاقم نتيجة لطبيعة الأشياء  ،فإنه يفقد حقه في التعويض ،يعود إلى المؤمن له

 .69فإن للمؤمن أن يختار إما فسخ العقد أو تعديل القسط ،أو لقوة قاهرة

يقضي بحرمان  خاصا اع الجزائري في وثائق التأمين شرطأقر المشر  وفي هذا الإطار،
فشله في حال المؤمن له من مبلغ التأمين في حال تقاعسه عن إعلام المؤمن بالخطر أو 

 .70في أداء التزامه بالإخطار

 المؤمن له بدفع قسط التأمين التزام - 2

 ،من أبرز الالتزامات الناشئة عن عقد التأمينالتأمين قسط التزام المؤمن له بدفع  يعد
يدفعه المؤمن له مقابل التغطية  اماليا يمثل قسطهو و  ،إبرام العقد منذ لحظة نشأيأنه إذ 

بل يخضع  ،اعشوائيالتأمين  قسطولا يتم تحديد قيمة  ،التأمينية ضد المخاطر المحتملة
 .71احتمالية وقوعهوكذا  الخطرودرجة لمعايير فنية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة 

المؤمن في العلاقة العقدية بين  قسط التأمين يشكل عنصرا أساسياوباعتبار أن 
وتوقيت  ،أهمية خاصة من حيث طريقة الوفاء بهالجزائري ع قد أولى له المشر ف ،والمؤمن له

يتضح من خلال نص إذ  .72وكذا النتائج القانونية المترتبة عن الإخلال به ،ومكان السداد
كما  ،من له إلى المؤمنالمؤ  همبلغ مالي يدفع هوأن القسط بني من القانون المد 000المادة 
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لا يجوز استبدال هذا الالتزام المالي من القانون المدني بأنه  000أحكام المادة من يفهم 
وفي  ،د يتم عبر شيكغير أن الدفع ق ،ايتم تنفيذ هذا الالتزام نقد، إذ يستوجب التزام آخربأي 
المؤمن له قد أوفى بالتزامه إلا عند قيام المؤسسة المصرفية بتحصيل  يعتبرالحالة لا هذه 

  .73يستوجب تحقق الدفع النقدي لصالح المؤمن وهو ما، اقيمة الشيك فعلي

 ،عند التوقيع على عقد التأمينالتأمين قسط يفترض أن يتم دفع  ،لقواعد العامةوفقا لو 
شترط الدفع المسبق حتى تتمكن شركة التأمين من مباشرة التزاماتها وتعويض ما يوغالبا 

 .74وهو ما أصبح عرفا مستقرا في مجال التأمين ،الأضرار في حالة تحقق الخطر

 ،في فقرتها الثانية ،التأميناتالمتعلق ب 13-03الأمر رقم من  03أن المادة  نشير إلى
لزم بدفع الأقساط في الآجال أن المؤمن له م نصت علىأنها إذ ، جاءت بحكم خاصقد 

 لاتفاق طرفي متروكأن تحديد مواعيد السداد بفهم ي هنا ومن .المتفق عليها ضمن العقد
 ،في بداية كل سنة سنويبشكل  هدفعتم و  ،ما يتم تقسيم القسط على فترات وغالبا ،العقد

 .75غطى خلالها الخطرباعتبار أن القسط يحسب وفقا للمدة التي ي

 ،للوفاء بالقسط لم يحدد قانون التأمينات مكانا معينا ،فيما يخص مكان دفع القسط أما
والتي تقضي بأن الدفع يتم في  ،مما يستدعي الرجوع إلى الأحكام العامة للقانون المدني

من القانون المدني على أن  10فقرة  020وقد نصت المادة  .أي المؤمن له ،موطن المدين
أو  ،يكون حيث يوجد موطن المدين وقت الوفاء ،في حال غياب اتفاق خاص ،مكان الوفاء

 ،غير أن هذه القاعدة ليست من النظام العام .بها امركز مؤسسته إن كان الالتزام مرتبط
 .ويجوز الاتفاق على خلافها

 :وهي ،في موطن المؤمن التأمين قسطحالات يدفع فيها  هناك تجدر الإشارة إلى أن
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 .إذ جرت العادة على أدائه في مقر شركة التأمين ،القسط الأولعند سداد  -
 .حيث يتم السداد في موطن الدائن ،إذا تم إعذار المؤمن له بالتأخر في الدفع -
 منطقته.إذا فقد المؤمن له موطنه داخل إقليم الدولة ولم يعد هناك وكلاء للمؤمن في  -
 .76يرفي حال وجود اتفاق صريح بين الطرفين على مكان مغا -

للمؤمن اللجوء إلى  المشرع أجاز ،التأمين قسطي سداد وعند تقصير المؤمن له ف
 ،له بعد توجيه إعذار رسمي ،القواعد العامة إما لإجباره على تنفيذ العقد أو لطلب فسخه

خول أحد المتعاقدين في العقود الملزمة التي ت ،من القانون المدني 000للمادة  وذلك تطبيقا
كما يمكن أن يتضمن  .بالتعويض إن استدعى الأمر التنفيذ أو الفسخ مرفقا بين طلبللجان

من القانون  001للمادة  التلقائي في حال عدم السداد وفقا بالفسخ يقضي اشرط عقد التأمين
 ،دون الحاجة إلى حكم قضائي الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا قانوناجيز المدني التي ت

وغالباً ما تلجأ شركات التأمين . 77مع الإلزام بالإعذار ،عليها بشرط تحقق الشروط المتفق
عند حلول أجل سداد  مما يؤدي إلى انتهاء العقد تلقائيا ،إلى تضمين هذا الشرط في عقودها

خاصة إذا تحقق  ،بالمؤمن له أو المستفيد وهو ما قد يلحق ضررا جسيما ،القسط دون وفاء
ا قد تعمد شركات التأمين إلى توقيف سربان العقد عند كم. 78الخطر بعد ذلك التاريخ مباشرة
ومن ثم  ،ما يعني تعليق الضمان التأميني خلال تلك الفترة ،تخلف المؤمن له عن السداد

 .حرم المؤمن له من أي تعويض في حال تحقق الخطر أثناءهاي

من قانون  00المادة نص تدخل المشرع من خلال  ،تنظيم هذه الوضعيةمن أجل و 
 أقساطت الامتناع أو التأخر في سداد آليات خاصة للتعامل مع حالا وضعفأمينات الت

 .79تحقيق التوازن بين مصلحة الطرفي بهدف ،التأمين
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  ثانيا: التزامات المؤمن

بأخذ و  ،عد التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين أحد الالتزامات الجوهرية في عقد التأميني
كما  ،ا كرأس مال أو دفعات دورية منتظمةا مقطوعغون مبلفقد يك ،ا متعددةر هذا المبلغ صو 
سواء كان ذلك الضرر  ،ا عن الضرر الناتج عن تحقق الخطر المؤمن منهقد يكون تعويض

حيث يتم تحديد مقدار الضرر  ،لاسيما في حالات المسؤولية المدنية ،مباشرا أو غير مباشر
للمؤمن له أو لورثته أو  كأصل عام دفع مبلغ التعويضة. ويتم صمختية نمن خلال خبرة ف
 عقد أو القانون على دفعه مباشرةستثنى من هذه القاعدة إذا نص الوقد ي ،خلفائه الخاصين

ويتحمل المؤمن مسؤولية تعويض  ،للمتضرر أو ذوي حقوقه من طرف شركة التأمين
طاء غير بالمؤمن له نتيجة حوادث غير متوقعة أو بسبب أخ الأضرار والخسائر التي تلحق

 .80بما في ذلك الأضرار التي يتسبب فيها أشخاص تحت مسؤوليته ،عمدية

في جميع الحالات التي يتحقق فيها  المؤمن بأداء مبلغ التعويض قائمالتزام إيبقى 
أن طريقة تنفيذ هذا الالتزام تختلف  غير ،بغض النظر عن طبيعته ،الخطر المؤمن منه
 .ر بتأمينات الأشخاص أو بتأمينات الأضرارسواء تعلق الأم ،بحسب نوع التأمين

 تأمينات الأشخاصأ/ 

يحق للمؤمن له أو للمستفيد الحصول على مبلغ  ،ات على الأشخاصالتأمينفي 
على الحياة في حالة  نفإذا تعلق الأمر بالتأمي ،التأمين كاملًا عند تحقق الخطر المؤمن عليه

وهو على قيد أما  ،غه السن المتفق عليها الحياةفإن المؤمن له يستلم المبلغ عند بلو  ،البقاء
فإن المستفيد يتسلم المبلغ المحدد بمجرد وفاة الشخص المؤمن  ،حالة في التأمين لحالة الوفاة

 .81سواء دُفع هذا المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط دورية ،على حياته
                                                           

 .40، ص المرجع السابق :مهدي بن وارث  - 80

 ،تخصص قانون الأعمال ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،آليات حماية المستهلك في مجال التأمين :كهينة بن عمار - 81
 .00ص ، 0100 نتيزي وزو  ،جامعة مولود معمري ،كلية الحقوق والعلوم السياسية



ا"ـــــوذجـــــمـــــن نـــــيـــــأمـــــتـــــد الـــــقـــــ"ع ك:ـــــلـــــهـــــتـــــســـــمـــــة الـــــايـــــمـــــات حـــــيـــــلآـ  

~ 33 ~ 

 

 تأمينات الأضرار ب/

ن بصرف مبلغ التعويض ضمن الآجال يلتزم المؤم ،ات الأضرارتأمينفيما يخص هذا 
أو بحسب ما ينص  ،المحددة في عقد التأمين أو تلك المنصوص عليها في الشروط العامة

أو بسبب خطأ  ،عن حادث مفاجئ ض سواء كان الضرر ناتجايونُصرف التعو  ،عليه القانون
م أو أو خلفه العا ،إلى المؤمن له ؤدى التعويض حسب الأحوالوي غير عمدي من لغير.

أو حتى إلى أي طرف آخر له صفة قانونية في  ،أو إلى الضحية أو ذوي حقوقه ،الخاص
وذلك بهدف تفادي اللجوء إلى الطرق القضائية أو غيرها من الوسائل غير الودية ، استلامه

 .82للمطالبة بالتعويض

 المبحث الثاني
 عقد التأمينإطار طرق حماية المستهلك في 

سواء من حيث الوضعية غير  ،عقود التأمينبها تميز تالتي  اتلخصوصينظرا ل
في الغالب من عقود  حيث طبيعة هذه العقود التي تعد أو من ،ة للأطراف المتعاقدةئالمتكاف

فإن ذلك يستدعي ضرورة توفير آليات قانونية متعددة لحماية المستهلك  ،الإذعان والاستهلاك
في السعي إلى تحقيق التوازن العقدي عبر  من هذه الحمايةحيث يكمن الهدف  (،المؤمن له)

 .معالجة الاختلال الناتج عن تفاوت مراكز الطرفين

من خلال القواعد القانونية المخصصة لحماية الطرف حماية المستهلك  آلياتتتجسد 
على اعتبار أن عقد  ،وتلك المكرسة لحماية المستهلك من جهة أخرى ،المذعن من جهة

ما يجعل من المؤمن  ،وخدمة استهلاكية من ناحية أخرى ،من ناحية عد عقد إذعانالتأمين ي
الإعلام في ة حقوق المستهلك في عقد التامين حمايطرق  تتمثل، لذا يستحق الحماية اله طرف

 (.المطلب الثاني)استبعاد الشروط التعسفية وكذا  ،(المطلب الأول
                                                           

 .00، ص سابق مرجع: آليات حماية المستهلك ...، كهينة بن عمار - 82
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 المطلب الأول
 علاممين بالإحماية حقوق المستهلك في عقد التأ

ية ئكز عليها المنظومة الحمارتلام إحدى الأسس الرئيسية التي تيعد الالتزام بالإع
ظروف التعاقد التي جميع يستهدف إخبار المؤمن له وتوعيته بإجراء كونه  ،لمستهلك التأمين
مواجهة ظاهرة الاختلال في المعلومات بين المؤمن بهدف وذلك ، ها رضاهئيتحدد في ضو 

بدراسة حق الالتزام بالإعلام من خلال  فيما يلي سنقومالتأمين. وعليه،  لهم وبين شركات
برازو  (الفرع الأول)تحديد المقصود منه   .(الفرع الثاني)به  الإخلالالقانونية وجزاء  أسسه ا 

 الفرع الأول
 المقصود بالحق في الإعلام

الملتزم وبيان الشخص  ،(أولا)تعريفه  الإعلاميقتضي تحديد المقصود بالحق في 
 .(ثالثا)ثم عرض صوره المختلفة  ،(ثانيا)بالإعلام 

 الإعلامأولا: تعريف الحق في 

يقتضي من أحد  ،برام العقدلإ سابق التزام هوأن الالتزام بالإعلام بيرى جانب من الفقه 
ات الضرورية بجميع المعلومات والبيان ،الطرفين أن يزود الطرف الآخر أثناء تكوين العقد

ستند في ذلك إلى اعتبارات يإذ  .83بمختلف جوانب العقد ومستنيرا واعيان له رضا التي تضم
أو بأي ظرف آخر يحول دون  ،متعلقة بطبيعة الالتزام أو بصفات أطرافه أو بمحل الالتزام

أو يفرض عليه أن يضع ثقته المشروعة في الطرف  ،إمكانية علم أحد الطرفين بتلك البيانات
 .84ى هذا الأخير الإدلاء بالمعلومات اللازمةما يستوجب عل ،الآخر

                                                           
 .030ص ، 0113، مصر ،دار النهضة العربية ،الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية :زهرة محمد المرسي - 83
المركز الجامعي نور ، 04عدد ، ال00 مجلدال ،علمية أفاقمجلة  ،الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك :محمد زايد - 84

 .340،  ص ص 0101، البيض، البشير
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خاصة على الطرف الذي يتمتع بمركز أقوى في العلاقة  عد إقرار هذا الالتزامي
وسيلة لتحقيق نوع من التوازن في العقود التي يشويها اختلال في المراكز  ،التعاقدية

، الطرف الضعيف فرغم وجود قواعد قانونية تهدف إلى حماية ،كعقود الإذعان ،التفاوضية
في حين أن الحماية الحقيقية  ،فعل بعد إبرام العقد أو أثناء تنفيذهتفإن هذه الحماية غالبا ما 

حتى لا يستغل  ،أي أثناء المفاوضات ،تبدأ من المرحلة السابقة على التعاقد يعدللطرف الم
 ملةفرض شروطه دون تمكين الطرف الأضعف من الإحاطة الكايى وضعه و و الطرف الأق

 ليرضى به لو علم بك وهو ما كان لا ،رما قد يؤدي إلى إبرامه دون تدب ،بمضمون العقد
 .85النتائج المترتبة على هذا التعاقد

فقط على عاتق المهني أو  فهم من ذلك أن الالتزام بالإعلام يقعغير أنه لا ينبغي أن ي
ما مثل ن،عذإلى الطرف المن هناك حالات خاصة يمتد فيها هذا الالتزام أبل  ،الطرف القوي

كل و زم المؤمن له بالإفصاح عن جميع الظروف تلإذ ي ،هو الحال في عقد التأمين
 ،للخطر محل التأمين يقا وشاملادق المعلومات التي من شأنها أن تكون لدى المؤمن تصورا

لما يتضمنه من تفاوت واضح  ام بشكل خاص في عقد التأمين نظراوتبرز أهمية هذا الالتز 
 .86طرافقانونية للأمراكز الالفي 

نوفمبر  10المؤرخ في ، 032-00من المرسوم التنفيذي رقم  30كرست المادة وقد 
مبدأ التزام مقدم الخدمة ، 87المتعلقة بإعلام المستهلككيفيات الشروط و الحدد ذي يال، و 0100

بشأن  ،سبة أخرىوذلك عبر الإشهار أو الإعلام المباشر أو أية وسيلة منا ،بإعلام المستهلك
وكذا  ،والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية ،والتعريفات المعتمدة ،طبيعة الخدمات المقدمة

                                                           
 ،مذكرة ماجستير ،- دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والمصري -حق المستهلك في الإعلام  :عبد الحق ماني - 85

 .04ص ، 0110، الجزائر ،بسكرة ،مد خيضرمحجامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون الأعمال
 .021ص  ،مرجع سابق: حماية المستهلك ...، سارة بوفلكة - 86
، كيفيات المتعلقة بإعلام المستهلكالشروط و اليحدد ، 0100ر نوفمب 0مؤرخ في ، 032-00 تنفيذي رقممرسوم  - 87

 .0100مارس  2 ، مؤرخ في32عدد جريدة رسمية 
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التنفيذي المرسوم هذا من نفس  30كما أوجبت المادة  .88الشروط الخاصة بتقديم الخدمة
الخصائص الجوهرية كل ب ،قبل إبرام العقد، على مقدم الخدمة ضرورة إحاطة المستهلك

 .89للخدمة محل التعاقد

المتعلق بحماية المستهلك ، 10-10قانون رقم المن  03المادة أحكام وبالرجوع إلى 
أكدت على وجوب التزام كل متدخل بإعلام قد أنها بنجد  ،سالف الذكرال، وقمع الغش

 .90المستهلك بجميع البيانات المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة محل التعاقد

ا يعد التزام المستهلك ن الالتزام بإعلامبأ القانونية لنصوصيتضح من مجموع هذه ا
 يقتضي إحاطة المؤمن له بكافة المعلومات والتفاصيلوهو  ،على إبرام العقد اسابق اقانوني

 ن.الجوهرية المرتبطة بعقد التأمي

جميع المسبق على  الاطلاعإلى تمكين المستهلك من  بإعلام المؤمن له الالتزامهدف ي
عقد التأمين من عقود الإذعان التي لا يملك أن كون  ،لخدمة وشروطها الأساسيةخصائص ا

مما يجعله الطرف الضعيف الذي لا  ،لتفاوض على بنود العقدلفرصة أية فيها المؤمن له 
اتق المؤمن واجب تقديم إعلام يقع على ع ،ذلك وبناء على .يملك سوى القبول أو الرفض

ا ة التعاقد وتفاديا لسلامضمان ،تؤثر في رضا المؤمن له قد عيوب ةمن أي واف ودقيق وخال
 .91ا عند تنفيذ عقد التأمينقاعات المحتملة التي قد تنشأ لاحللنز 

                                                           
، الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك 032-00من المرسوم التنفيذي رقم  30تنص المادة  - 88

الإشهار أو الإعلام أو أي وسيلة أخرى  طريقن ع يجب على مقدم الخدمة إعلام المستهلكين'' :على)مرجع سابق( 
 ''.مناسبة بالخدمات المقدمة والتعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتقديم الخدمة

يجب على مقدم الخدمة قبل إبرام العقد '' :على )المرجع نفسه( 030-00التنفيذي رقم من المرسوم  30تنص المادة  - 89
 ''.م المستهلك بالخصائص الأساسية للخدمة المقدمةإعلا

''يجب على : على )مرجع سابق( ، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش10-10قانون رقم المن  03تنص المادة  - 90
 كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج''.

الدكتوراه، لنيل درجة تهلك التعاقدية في القانون الجزائري، أطروحة الحماية القانونية لحقوق المس :وليد لعوامري - 91
 .00، ص 0100حقوق، جامعة قسنطينة، التخصص قانون الأعمال، كلية 
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 ثانيا: الشخص الملتزم بالإعلام

وتتعدد أبعاده  ،عد الالتزام بالإعلام من الالتزامات التي يتحملها طرفا عقد التأميني
 قتجعله يفهم بوصفه ح ،لالتزام من زاوية حماية المستهلكغير أن دراستنا لهذا ا ،وصفاته
والذي يشمل  ،فإن المدين بهذا الالتزام هو المؤمن بمعناه الواسع ،ومن ثم ،للمؤمن له مكتسب

 ،والمؤسسات المالية، والبنوك ،ووكلاء التأمين العامين ،ومحترفي التأمين ،شركات التأمين
مثل الموثقين  ،منتظمة أو عرضية مين بصفةوكل من يمارس نشاط إصدار عقود التأ

ن لم تكن ممارسة التأمين مهنتهم الرئيسية ،وغيرهم  .حتى وا 

وذلك  ،اسواء كان شخصا طبيعيا أو معنوي ،عتبر المتدخلفإن الملتزم بالإعلام ي ،وعليه
المتعلق  10-10القانون رقم من  السابعة في فقرتها 10المادة أحكام ا لما نصت عليه وفق
 .حماية المستهلك وقمع الغشب

لى جانب ذلك، نذكر  ،الالتزام بإعلام المستهلك مبدأصوص قانونية أخرى أكدت ن وا 
 0110جوان  00المؤرخ في  10-10من القانون رقم  10المادة الخصوص  وجه علىمنها 

سمي في  في حين ،تسمية مؤسسة ى هذا الالتزامعل تأطلق التي، 92المتعلق بالمنافسة
 03بينما أشار إليه المرسوم التنفيذي الصادر في  ،العون الاقتصاديـب 10-14رقم  نوناقال

 .93حسب ما ورد في مادته الثانية ،بلفظ محترف 0001سبتمبر 

 ثالثا: صور الالتزام بالإعلام

حيث  ،التأمين عقدبحسب المرحلة التي يمر بها  المستهلك إعلامتتعدد صور الالتزام ب
 .وأثناء سريانه العقديظهر قبل إبرام أنه 

                                                           
جوان  00، مؤرخ في 00ريدة رسمية عدد تعلق بالمنافسة، جي، 0110جوان  00، مؤرخ في 10-10أمر رقم  - 92

0110. 

ماجستير، تخصص قانون خاص، كلية الم في عقد الإستهلاك، مذكرة لنيل شهادة الإلتزام بالإعلا :حفيظة بتقة - 93
 .24، ص 0100الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحند اولحاج، البويرة، 
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 قبل التعاقد الإعلام - 1

يقوم الإعلام قبل التعاقد على تمكين الطرف الآخر من الإحاطة الكاملة بحقوقه 
ا عبر وثيقة تحقق ذلك عمليوي، والتزاماته وكافة المعلومات المتعلقة بشروط العقد وأحكامه

 .لاع على عناصر العقدالتأمين الاطالذي يتيح لطالب  ،التأمين اقتراحخاصة تسمى 

 اقتراح التأمين /أ

يعد اقتراح التأمين وثيقة يحررها المؤمن استنادا إلى المعلومات التي يقدمها طالب 
 التأمين ضمن طلبه، غير أن هذا الطلب لا يرتب التزاما على أي من الطرفين إلا بعد القبول

 .94المتعلق بالتأمينات 13-03من الأمر رقم  12المادة  حكامالصريح، وذلك تطبيقا لأ

 بيان المعلومات المتعلقة بشروط العقد /ب

معينة، حيث تعد هذه  استمارةيتم تحديد جميع المعلومات بشروط عقد التأمين في 
 تحتوي عادةحيث أنها الشروط الأساسية للعقد، كل هذه وسيلة لإعلام المستهلك بالأخيرة 

 :ى ما يليعل

والقسط الواجب دفعه، مع بيان ما إذا كان القسط ثابتًا  تفاصيل متعلقة بسعر الضمانات -
 .أو متغيرا، مع توضيح عناصره وكيفية سداده

معلومات حول الضمانات المشمولة بما في ذلك طبيعة المخاطر المغطاة ومدتها  -
 .وتاريخ سريان التغطية

لأي شرح للاستثناءات التي ترد على الضمان، بما يوضح حدود التغطية، إزالة  -
 .غموض أو التباس

 .توضيح شرط الإحالة إن وجد -
                                                           

'لا يترتب على طلب التأمين التزام على:  )مرجع سابق( المتعلق بالتأمينات ،13-03من الأمر رقم  12تنص المادة  - 94
 '.ؤمن إلا بعد قبوله'المؤمن له والم
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بيان كيفية أداء التعويض سواء كان دفعة واحدة أو إيرادات دورية، أو تعويضًا عينيًا أو  -
 .نقديًا، حسب طبيعة الضرر

 .95تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق المؤمن له -

 (الإعلام أثناء تنفيذ العقد )الإعلام التعاقدي - 2

ستهلك خلال مرحلة إلى حماية رضا الم أثناء تنفيذ عقد التأمينيهدف الإعلام 
ضمان استمرارية إحاطته بكل جديد إلى  أساسا هدفالمفاوضات، فالإعلام أثناء تنفيذ العقد ي

ل منها ويتجلى هذا النوع من الإعلام من خلال عدة وسائ .خلال سريان العلاقة التعاقدية
 .قد التأمين وملحق التأمينووثيقة التأمين أو ع ةمذكرة التغطية المؤقت

 مذكرة التغطية المؤقتةأ/ 

ما  ة الخطر بصورة مؤقتة، وغالباا لتغطيمبدئي قبولاالتغطية المؤقتة مذكرة تشكل 
إما خلال فترة دراسة طلب التأمين، أو عقب قبوله بانتظار تحرير وثيقة التأمين تصدر 

 .96ثابة إثبات مؤقت لوجود اتفاق مبدئي بين الطرفينالنهائية، وعليه، فهي تعتبر بم

 وثيقة التأمين /ب

حيث  ،نهائيلن قبل إبرام العقد ام لطالب التأميعن المؤمن وتسلالتأمين وثيقة تصدر 
تعد بمثابة العقد الرسمي الذي ينظم هي ، و انهائي ب التأمينعند قبول المؤمن طل تصدرأنها 

ان تتضمن بيانات جوهرية لضمو ابة بشكل واضح ومقروء، لعلاقة بين الطرفين، وتحرر كتا
عطائه فرصة لقراءته والتأكد من بنوده قبل التوقيع إعلام المؤمن له بمضمون العقد  .وا 

                                                           
الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التامين، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص  :لعيدي زينة ،سارة لحلاح - 95

، انظر أيضا المادة 01، ص 0100 ،بجاية ،قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة
 .ت )مرجع سابق(ق بالتأمينا، المتعل13-03من الأمر رقم  03

، 00عدد ال، 04المجلد ، 0، جامعة الجزائر مجلة البحوثالالتزام المتبادل بالإعلام في عقد التامين،  :أمال مهار - 96
 .003وص  004ص  ،0102
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غالبية الرير عقد التأمين إلا أن لم يفرض لغة معينة لتح الجزائري رغم أن المشرعو 
المتضمن القانون المتعلق  13-03حسب ما جاء في الأمر رقم ة الفرنسية، و باللغ هتحرر 

هوية الطرفين، موضوع التأمين المعلومات التالية:  التأمين وثيقةتشمل عادة ما بالتأمينات، 
طبيعة المخاطر المغطاة، تاريخ الاكتتاب وسريان العقد ومدته، مبلغ التأمين، قيمة القسط 

 .97المستحق، وتوقيع الطرفين

 ملحق التأمين ج/

ضاف إلى عقد التأمين الأصلي ليعبر عن أي تعديل كتابي ي ستندهو مملحق التأمين 
أو إضافة تطرأ على بنوده، ويُشترط لصحة الملحق توقيع كلا الطرفين، تأكيدًا لرضاهما 

 .98عليها بالتعديلات المتفق

 الفرع الثاني

 الإخلال به اتالأسس القانونية للحق في الإعلام وجزاء

لتوازن بين باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق ا لإعلاماالحق في  الجزائري أقر المشرع
، فقد تم في سبيل حماية المستهلك هذا الحقالبالغة ل هميةالأا من أطراف العقد. وانطلاق

 )أولا(تأسيسه على مجموعة من المبادئ القانونية التي تحدد معالمه وتنظم آليات ممارسته 
 .()ثانياإخلال به كما تم رصد جزاءات قانونية صارمة لمواجهة كل 

 أولا: الأسس القانونية للحق في الإعلام

والمبادئ والأسس القانونية دعائم ال مجموعة من الإعلام علىبحق الالتزام  قومي
 القانونية ، إلى جانب بعض النصوصلقواعد العامة للقانون المدنيمن اأساسا مستمدة ال

 .اريةالمستهلك والمعاملات التجالخاصة المتعلقة بحماية 
                                                           

 .ت )مرجع سابق(المتعلق بالتأمينا ،13-03 رقم من الأمر 13المادة  - 97

 .ت )المرجع نفسه(لمتعلق بالتأمينا، ا13-03 رقم من الأمر 10المادة  - 98
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 القواعد العامة للقانون المدني كأساس للالتزام بالإعلام - 1

انون المدني الجزائري أسس حق الإعلام وفق القواعد العامة التي يتضمنها الق لتتمث
في وجود التراضي بين طرفي العقد مع سلامة هذا الرضا من كل العيوب التي قد تشوبه 

 ية في التعاقد.كالتدليس والغلط، مع ضرورة توفر حسن الن

 سلامة التراضي /أ

، غير أن امحدد اقانوني اق أثر كي تحقي الطرفين لالعقد تطابق إرادت يشترط لصحة
تحقق التراضي وحده لا يكفي، بل ينبغي أن يصدر عن أطراف ذوي أهلية وألا تشوبه عيوب 

 ضمن أنبما ي على توفير حماية خاصة للمتعاقدينحرص المشرع الجزائري  الإرادة، لذلك
مثل المؤمن له،  حد الأطرافتكون إرادتهم خالية من الغلط أو التدليس، باعتبار أن وقوع أ

 .99أحد هذه العيوب قد يؤدي إلى قابلية العقد للإبطال في

 التدليس /ب

لطرف الآخر تؤثر على إرادة ايمكنها أن ف التدليس بأنه استخدام وسائل احتيالية يعر 
ما يمنحه الحق في طلب إبطال العقد متى كانت هذه الوسائل وهو وتحمله على التعاقد، 
بالتزامه  لومة جوهرية عن المؤمن له إخلالاويعد كتمان المؤمن لمع .اقدالدافع الأساسي للتع
مسؤولية تدليسية إذا ثبت أن عنه رتب تتخفاء المتعمد لوقائع أساسية قد بالإعلام، إذ أن الإ

 20المادة  ما تنص عليه أحكام لو علم بتلك الوقائع، حسب المدلس عليه ما كان ليبرم العقد

 .100لقانون المدنيامن  فقرة أولى

                                                           
 مجلدال، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، مجلة العلوم الإنسانيةالالتزام بالإعلام في عقد التامين،  :لقمان بومزير - 99

 .420، ص 0100، 40عدد ال، 00

 :على م )مرجع سابق(، المعدل والمتمتضمن القانون المدنيالم 32-33من الأمر رقم  فقرة أولى 20تنص المادة  - 100
العقد لتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها المتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما  إبطاليجوز ''

 .''أبرم الطرف الثاني العقد
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 الغلط ج/

من العيوب التي تصيب الإرادة. هو تصور غير صحيح للواقع، و  على أنهالغلط يعرف 
ار على القر  ، يجب أن يكون هذا الأخير جوهريا ومؤثراولإمكانية إبطال العقد بسبب الغلط

 .101بصفة أساسية كان الالتزام بالإعلام يدور حولها ي، خاصة إذا تعلقالتعاقد

 حسن النية د/

يسري على جميع العقود، حيث يفرض على أطراف العلاقة  عامايمثل حسن النية مبدأ 
بالصدق والنزاهة وتفادي  أن تلتزمصة شركات التأمين باعتبارها طرفا قويا، التعاقدية، خا

ما يجعل وهو القانون المدني،  فيع الجزائري هذا المبدأ المشر  التدليس والغش، وقد كرس
 .102من متطلبات تنفيذ العقد بحسن نية الالتزام بالإعلام جزء

 القواعد الخاصة كأساس للالتزام بالإعلام - 2

قانون حماية  كل من لالتزام بحق الإعلام فيالقواعد الخاصة المؤسسة لتتمثل 
 ن المنظم للممارسات التجارية.والقانو  ،المستهلك وقمع الغش

 (93-96)الأمر رقم  حماية المستهلك وقمع الغشقانون / أ

كل  03لمستهلك وقمع الغش في مادته المتعلق بحماية ا ،10-10أوجب الأمر رقم 
المعلومات المرتبطة بالمنتوج المعروض للاستهلاك، سواء  لالمستهلك بك بأن يعلممتدخل 

حسب نص بوسائل إعلامية أخرى مناسبة. ويشمل المنتوج  عبر الوسم أو العلامات أو
عربية واضحة، بلغة  يانات الوسم ودليل الاستخدامضرورة تحرير ب من هذا الأمر 02المادة 

 .103مع إمكانية إضافة لغة أخرى مفهومة لدى أغلبية المستهلكين
                                                           

 .03سابق، ص مرجع ، لعيدي زينة: الحماية القانونية ...، سارة لحلاح - 101
 المعدل والمتمم )مرجع سابق(.متضمن القانون المدني، ال ،32-33من الأمر رقم  013المادة  - 102

 62.سابق، ص مرجع : حماية مستهلكي التأمين ...، جويدة عمريو - 103
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 (92-90)القانون رقم  القانون المنظم للممارسات التجارية /ب

ة على ضرور  ،بالممارسات التجارية المتعلق ،10-14من القانون رقم  01 تنص المادة
الطي  010-10وفي هذا الإطار جاء المرسوم التنفيذي رقم  .تحديد العناصر الجوهرية للعقود

ليعرف  ،104يحدد العناصر الأساسية للعقد المبرم بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين
الذي يعده أحد الأطراف ويخضع له الطرف الآخر دون  بأنه العقد العقد المحرر مسبقا

المشرع بإدراج جميع  زمن الشفافية وحماية المستهلك، ألإمكانية مناقشته أو تعديله ولضما
 .105العناصر الأساسية المتعلقة بالإعلام المسبق ضمن هذه العقود

 الإعلامبالحق في  الإخلال اتثانيا: جزاء

لإعلام هو ضمان وضوح إرادة المتعاقدين، فإن الإخلال بما أن الهدف من الالتزام با
بالطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وينشئ  ب الرضا، مما يلحق ضررايبه يؤدي إلى تعي

مسؤولية على الطرف المخل بهذا الالتزام، وتترتب على هذا الإخلال جزاءات يمكن تصنيفها 
 .نابعة من قواعد خاصةزاءات مستمدة من القواعد العامة، وأخرى إلى ج

 لقواعد العامةا المستمدة منلجزاءات ا - 1

نتيجتان  لقواعد العامةافي عقد التأمين وفق الإخلال بالالتزام بالإعلام  عنتترتب 
مكانية قي إبطال العقد إمكانية أساسيتان،  .بالتعويضالمطالبة ام المسؤولية المدنية مع وا 

 إبطال العقدإمكانية  /أ
الذي شاب إرادته عيب نتيجة للإخلال بالإعلام أن يطلب إبطال العقد.  يملك الطرف

ويشترط لذلك أن يتمسك الطرف المتضرر بالإبطال، إذ لا يتم ذلك من تلقاء نفسه، ويستند 
 .عن الغلط أو التدليس ود عيب في الرضا، سواء كان ناتجاالإبطال عادة إلى وج

                                                           
 الأعوان، يحدد العناصر الأساسية للعقد المبرم بين 0110سبتمبر  01مؤرخ في ، 010-10مرسوم تنفيذي رقم  - 104

 .0110سبتمبر  00 مؤرخ في، 03عدد ريدة رسمية ج ،الاقتصاديين والمستهلكين
 219. ، صسابق...، مرجع الالتزام المتبادل بالإعلام  :أمال مهار - 105
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 لتعويضوالمطالبة با المسؤولية المدنيةقيام ب/ 

المتضرر المطالبة ط أو التدليس، يظل بإمكان الطرف في حال تعذر إثبات الغل
عبر رفع دعوى بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الإخلال بواجب الإعلام، 

لشركة التأمين، فإن هذه الأخيرة  فإذا كان مرتكب الإخلال وكيلا عاما .لمسؤولية المدنيةا
المتعلق  13-03من الأمر رقم  003لمادة نص ل وكلائها طبقاتحمل مسؤولية أفعال ت

بالتأمينات. أما إذا كان الشخص المخالف للإعلام هو مكتتب التأمين الجماعي، فإن دعوى 
المسؤولية تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية، ويتعين على المؤمن له إثبات توافر الخطأ 

 .106والضرر والعلاقة السببية بينهما

 لقواعد الخاصةا النابعة منالجزاءات  - 2

ماية المستهلك الإخلال بالالتزام بالإعلام في مجال حالجزاءات المترتبة عن  تظهر
حماية المتعلق ب 10-10رقم نون قاالما ورد في من خلال  خاصةالنصوص ال فيوالتأمينات 

 .ناتالمتعلق بالتأمي 13-03رقم  جاء في الأمرما كذا ، و المستهلك وقمع الغش

 الغش وقمع لمستهلكبا حمايةلمتعلق با 93-96الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم  أ/

 نوعين من الجزاءات المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 10-10رقم  القانون تضمن
 .جنائيةأخرى إدارية و  ، فهناك جزاءاتالمترتبة عن الإخلال بالإعلام

 الجزاءات الإدارية* 

ات المختصة اتخاذ تدابير مثل السحب المؤقت أو النهائي للمنتوج من يمكن للسلط
 السوق أو غلق المحل التجاري، غير أن هذه التدابير لا تنطبق على عقود التأمين بالنظر

ية لا السلعية، وتفرض غرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومليون دينار اتإلى طبيعتها الخدم
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ة وسم المنتوج بالمعلومات الضرورية. مع إمكانية التصالح عبر جزائري، عند الإخلال بإلزامي
من تاريخ تعيين  يوما (01) دفع غرامة تقدر بمئتي ألف دينار، شريطة احترام أجل ثلاثين

لا يتم تحويل القضية إلى الجهات القضائية  .107المخالفة، وا 

 لجزاءات الجنائية* ا

داع المستهلك بشأن كمية أو طبيعة ترمي إلى خ عاقب القانون كل من يرتكب أفعالاي
أو تاريخ صلاحية المنتوج، وترتفع العقوبات إلى الحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات 
وغرامة مالية تقدر بخمسمائة ألف دينار جزائري، في حال استعمال إشارات أو بيانات كاذبة 

 .108بقصد تضليل المستهلك أو التأثير على قراره بالتعاقد

 المتعلق بالتأمينات 90-69في الأمر رقم  المنصوص عليهاالجزاءات  /ب

على ترتيب آثار  المتعلق بالتأمينات 13-03الأمر رقم في الجزائري ركز المشرع 
اه المؤمن، بينما لم يتضمن بالإعلام تج عدم احترام المؤمن له لالتزاماتهعلى واضحة قانونية 
عن ذلك،  ضايعو تو  .ها بإعلام المؤمن لهخاصة بعقوبة إخلال شركة التأمين بالتزام نصوصا

بحماية المستهلك وقمع المتعلق  10-10أحال المشرع إلى القواعد الواردة في القانون رقم 
تبنته غالبية  الذي نهجالعقد التأمين من عقود الاستهلاك، وهو على أساس أن الغش، 

 .109الحديثةالمقارنة التشريعات 

من  000المادة  أحكام نصت عليهيخص ما فيما يتمثل  غير أن هناك استثناء هاما
 اضحو شكل التي تقضي ببطلان كل شرط مطبوع لم يتم إبرازه بو القانون المدني الجزائري، 

بأحوال تؤدي إلى بطلان العقد أو سقوط  الشرط متعلقا في وثيقة التأمين، إذا كان هذا
 .الحقوق الناشئة عنه
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 المطلب الثاني
 ة حق للتوازن العقدياستبعاد الشروط التعسفي

لا يقتصر حق مستهلك التأمين على الإعلام الواجب توفيره من قبل المؤمن، بل يمتد 
من الاستغلال  بما يكفل حمايته توازن عادل داخل العلاقة العقديةأيضًا إلى ضمان تحقيق 

، إذ ا عمليا لهذا التوازنط التعسفية من عقد التأمين تجسيدعد استبعاد الشرو والتعسف. وي
تهدف هذه الحماية إلى الحفاظ على حقوق المستهلك ومنع فرض التزامات مجحفة بحقه دون 

وتحديد صوره  (الفرع الأول)لشرط التعسفي اوعليه، لابد من تقديم تعريف  مبرر مشروع،
 .)الفرع الثالث(ط التعسفية شرو هذه الالتطرق إلى الحماية المقررة ضد و  الثاني( )الفرع

 الفرع الأول

 تعريف الشرط التعسفي وعناصره

يقصد بالشرط التعسفي كل بند تعاقدي من شأنه الإخلال بالتوازن القائم بين حقوق 
رف المهني. ويتجلى والتزامات أطراف العقد، خاصة في العقود التي تبرم بين المستهلك والط

 .()ثانياالأساسية  تحديد عناصرهو  )أولا(لشرط التعسفي ذلك من خلال تعريف ا

 أولا: تعريف الشرط التعسفي

يفرض من  عادة ما الذي هاء إلى وضع تعريف للشرط التعسفيسعى العديد من الفق
 لعلاقة التعاقدية، نتيجة استغلالمركز اقتصادي أقوى على الطرف الأضعف في ا وطرف ذ

ا التعسفي يتمثل في كل شرط معد سلفالشرط و . 110هيمنته للحصول على مزايا غير مشروعة
قبل الطرف المهيمن، يمنحه امتيازات مفرطة على حساب الطرف المتعاقد الآخر، مما  من

 .استدعى ضرورة إقرار حماية قانونية لهذا الطرف الضعيف
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 13فقرة  10ي الشرط التعسفي بموجب المادة وفي السياق ذاته، عرف المشرع الجزائر 

والتي تنص ممارسات التجارية، بقة على الحدد للقواعد المطذي يال 10-14من القانون رقم 
كل بند أو شرط، سواء بمفرده أو بالاشتراك مع شروط أخرى، يؤدي إلى الإخلال '': على

غير أن هذا التعريف التشريعي لا  .''الواضح بالتوازن بين حقوق والتزامات أطراف العقد
م تحديده للدقة اللازمة، خاصة لعد يخلو من بعض أوجه القصور، إذ يؤخذ عليه افتقاده

 .111بوضوح أطراف العقد المعنيين ومجال تطبيقه

ا تهدف إلى القانون المدني الجزائري نصوص المشرع في وعلى صعيد آخر، أورد
نصت المادة لذا ة، لا سيما في عقود الإذعان، حماية الطرف المتعاقد من الشروط الجائر 

لواردة في مثل هذه العقود، على منح القاضي سلطة تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية ا 001
تعسفية جاز للقاضي أن  العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاإذا تم ''حيث جاء فيها: 

 لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلا افقذعن منها، و يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف الم
  ".لذلك كل اتفاق مخالف

 ثانيا: عناصر الشرط التعسفي

سفي في مجموعة من المؤشرات التي تبرز طبيعة العلاقة تتجسد عناصر الشرط التع
استعمال النفوذ ي فغير المتوازنة بين طرفي العقد، ويمكن تحديد أبرز هذه العناصر 

 أطراف العقد. الظاهر بين حقوق والتزامات الاختلالو  الاقتصادي والتمتع بميزة مفرطة

 استعمال النفوذ الاقتصادي والتمتع بميزة مفرطة - 1

عد استغلال الطرف المهني لمركزه الاقتصادي أو قوته التقنية عنصرًا أساسيًا في قيام ي
الشرط التعسفي، إذ غالبًا ما يتمتع هذا الطرف بنفوذ اقتصادي أو خبرة تقنية متفوقة مقارنة 
بالمستهلك، الذي يجد نفسه مضطرًا إلى القبول بالشروط المفروضة عليه دون مناقشة 
                                                           

الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، دراسة مقارنة مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص  :محمد أمين سي الطيب - 111
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ذلك عادة إلى ضعف خبرة المستهلك أو حاجته الماسة إلى الحصول على حقيقية، ويعود 
السلعة أو الخدمة، مما يجعله في موقع التابع غير القادر على التفاوض، ويترتب عن هذا 
الوضع استغلال الطرف الأقوى لمركزه للحصول على مزايا غير عادلة تتجاوز حدود التوازن 

 .112اقديةالطبيعي المفترض في العلاقات التع

 الظاهر بين حقوق والتزامات أطراف العقد الاختلال - 2

بعض  تعنصر التعسف في استعمال النفوذ والميزة المفرطة، أضاف إلى جانب
يتمثل في وجود اختلال  اآخر  الى رأسها التشريع الفرنسي، عنصر ، وعالمقارنة التشريعات

ظاهر عدم وجود توازن معقول بين ويقصد بالاختلال ال .ظاهر بين حقوق والتزامات الطرفين
ما يؤدي إلى تحميل أحد م ،ما يقدمه كل طرف من التزامات وما يستفيد منه من حقوق

محل خلاف كان غير أن هذا العنصر  .الطرفين أعباء تفوق بكثير ما يتحمله الطرف الآخر
ت لا يعدو لالتزاماإذ يرى أغلب الفقهاء أن الحديث عن اختلال ظاهر بين الحقوق وا ،فقهي

ا لمؤدى العنصرين الأولين، لكون التعسف في استعمال القوة الاقتصادية أن يكون تكرار 
 .113هذا الاختلال والتمتع بميزة مفرطة ينطويان بطبيعتهما على إحداث

 الفرع الثاني
 صور الشرط التعسفي في عقد التأمين في القانون المدني

أن المشرع ب ئريمن القانون المدني الجزا 000لمادة القراءة المتأنية لمن خلال يتبين م
تحقيق التوازن العقدي في مجال التأمين عبر إلزام المؤمن بإبراز الحقوق  قد سعى إلى

والالتزامات الجوهرية للطرفين. وقد حددت هذه المادة بعض الشروط التي تعد باطلة إذا 
ا، إما بسبب موضوعها طلانهتضمنتها وثيقة التأمين، وتميزت هذه الشروط بحسب سبب ب

 (.)ثانياشكلها  أو بسبب )أولا(
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 بطلان الشروط بسبب الموضوع :أولا

بيعة موضوعها، بطل القانون بعض الشروط المدرجة في عقود التأمين بالنظر إلى طي
 :ط ما يليومن بين هذه الشرو 

 شرط سقوط الحق في التعويض بسبب خرق القوانين والأنظمة - 1

في حرمان المؤمن له  التعويض بسبب خرق القوانين والتنظيمات الحث في شرطيتمثل 
من حقه في التعويض بمجرد مخالفته للقوانين أو اللوائح، حتى ولو كانت هذه المخالفة 

من القانون المدني اعتبرت مثل هذا الشرط باطلا ما لم  10فقرة  000بسيطة، إلا أن المادة 
ومن ثم، فإن أي اتفاق يؤدي إلى سقوط حق  .ةتكن المخالفة تشكل جناية أو جنحة عمدي

 .114عتد بهالجنحة العمدية يعد باطلا ولا ي التعويض بسبب خرق لا يرقى إلى الجريمة أو

 بسبب التأخر في الإبلاغ عن الحادث سقوط الحق في التعويض شرط - 2

 على بطلان المتعلق بالتأمينات 13-03مر رقم الأ من 03المشرع في المادة  نصلقد 
الحادث إلى عن بلاغ الإالشرط الذي يسقط حق المؤمن له في التعويض لمجرد تأخره في 

اء بسبب ظرف طارئ أو سو  السلطات المختصة، إذا ثبت أن هذا التأخر كان له ما يبرره،
النتائج الجائرة التي قد  كل يهدف هذا الحكم إلى حماية المؤمن له منحيث قوة قاهرة. 

 في الإبلاغ. المتعمدتترتب عن التأخر غير 

 بسبب التأخر في تقديم المستندات شرط سقوط الحق في التعويض - 3

اعتبر المشرع باطلا الشرط الذي يؤدي إلى إسقاط حق المؤمن له لمجرد تأخره في 
 عد اشتراطيإذ  .مطلوبة، متى كان التأخر مبررا بعذر مقبولتقديم الوثائق أو المستندات ال

 .115يستدعي الحماية التشريعية للطرف الضعيف شكال التعسفهذا البند شكلا من أ
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 بطلان الشروط بسبب الشكل :ثانيا

 في ل إلى بطلان بعض الشروط المدرجةعن الموضوع، قد يؤدي الإخلال بالشك فضلا
شرط التحكيم ، و عدم إبراز الشروط التعسفية بشكل ظاهر فيويتمثل ذلك تأمين، الوثيقة 

 .مة المطبوعةالمدرج ضمن الشروط العا

  إبراز الشروط التعسفية بشكل ظاهر عدم - 1

أوجب القانون على المؤمن أن يطبع الشروط التي تتعلق بالبطلان أو السقوط بطريقة 
واضحة وظاهرة بحيث تلفت انتباه المؤمن له، فإذا كانت هذه الشروط مطبوعة بخط صغير 

لتحقيق هذه الغاية نصت المادة أو ضمن نصوص عامة دون تمييز، فإنها تعتبر باطلة، و 
على ضرورة إبراز هذه الشروط بطريقة مميزة، مثل استخدام خط غامق أو حروف أكبر  000

 .116أو ألوان مختلفة

 شرط التحكيم المدرج ضمن الشروط العامة المطبوعة - 2

ر الكثيالمقبولة للفصل في  القانونية من الوسائل، التحكيم كآلية بديلة عن القضاءيعتبر 
اتفاق  وجود أي المنازعات، غير أن فرضه ضمن الشروط العامة لعقد التأمين دونمن 

يشكل انتقاضا من حق المستهلك في اللجوء إلى القضاء، لذلك  بين الطرفين، خاص ومباشر
في اتفاق خاص  هجادر تم إشرط التحكيم يجب أن ي نص المشرع الجزائري صراحة على أن

لا اعتبر بوبشكل  شروط تلك الاطلا، وذلك حماية للطرف الضعيف من الإذعان لمنفصل، وا 
 .قد لا يدرك تبعاتهاالتي 

المادة أحكام حصر فقط فيما نصت عليه ت إلى أن الشروط التعسفية لا الإشارةجب ت
قانونية إلى نصوص  هذه المسألة المشرع كذلك ني الجزائري، بل أحالمن القانون المد 000
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التي تضمنت المتعلق بالممارسات التجارية، و  10-14القانون رقم من  00أخرى، مثل المادة 
 .117لشروط التعسفيةعن ابعض الأمثلة 

 اثني ،010-10من المرسوم التنفيذي رقم  الخامسةالمادة  بالإضافة إلى ذلك، أحصتو 
تلعب لجنة البنود التعسفية دورا  ،كعلاوة على ذلو  .بندا اعتبرتها تعسفية (00عشر )
ن كانت هذه التوصيات لا ا عاستشاري بر إصدار توصيات تهدف إلى حماية المستهلك، وا 

 .118تتمتع بالقوة الإلزامية

 الفرع الثالث
 الشروط التعسفية الحماية المقررة ضد

على حساب  ثمينة دائما ما يسعى الطرف القوي في عقد التأمين إلى تحقيق مكاسب
ذجية مصاغة بأسلوب يخدم الطرف الضعيف، وذلك من خلال وضع شروط وعقود نمو 

ما قد يؤدي إلى تقليص حقوق الطرف الآخر أو تحميله وهو  ،بالدرجة الأولى مصالحه
                                                           

 اوشروط اتعتبر بنود" ى:عل)مرجع سابق( المتعلق بالممارسات التجارية  ،10-14من القانون رقم  00تنص المادة  - 117
 :رتصفية في العقود بين المستهلك والبائع، لاسيما البنود والشروط التي تمنح هذا الأخي

 .وق أو امتيازات لا تقابلها حقوق أو امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلكحق -
 ض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها متى أراد. ر  -
 قة المستهلك.مة المقدمة دون موافحق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخد امتلاك -
التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملية التجارية للشروط  -

 .التعاقدية
 .إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بها -
 .في ذمتهرفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو بعدة التزامات  -
 .بتغيير آجال تسليم المنتوج أو آجال تقديم الخدمة -
 تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية لمجرد وقوعه تحت الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متكافئة. -

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  ،حماية المؤمن له من الشروط التعسفية: محمد عماد الدين عياض - 118
 .333، ص 0103 ،12عدد ال، 10مجلد السياسية، جامعة المسيلة، ، كلية الحقوق والعلوم الالسياسيةو 



ا"ـــــوذجـــــمـــــن نـــــيـــــأمـــــتـــــد الـــــقـــــ"ع ك:ـــــلـــــهـــــتـــــســـــمـــــة الـــــايـــــمـــــات حـــــيـــــلآـ  

~ 52 ~ 

 

ابية لوضع أعباء إضافية، وهو ما استدعى تدخل كل من المشرع والقضاء، والهيئات الرق
 حدود لهذه الممارسات.

تتمثل في  ة آلياتلتعسفية من خلال عدتتجلى وسائل الحماية القانونية ضد الشروط ا
 )ثانيا(منح القاضي سلطة تعديل أو إلغاء هذه الشروط و  )أولا(تقرير بطلان الشرط التعسفي 

 .()رابعاوفرض جزاءات عند الضرورة  )ثالثا(تفسير العقد لالقاضي تدخل و 

 من القانون المدني 922أولا: البطلان المقرر بموجب المادة 

أن المشرع ب ن القانون المدني الجزائري،م 000لمادة اأحكام العودة إلى يتبين من خلال 
يرد في عقد يمكن أن قد أقر حماية خاصة للمستهلك من خلال إبطال أي شرط تعسفي 

تستبعد فقط لكن لعقد برمته، بل يظل العقد قائما ا يؤدي ذلك إلى إبطالأن  التأمين، دون
 ة.الشروط المخالف

 ء الشروط التعسفيةا: سلطة القاضي في تعديل أو إلغاثاني

ا لا يجوز تعديله إلا برضاهما، وفقرغم أن الأصل العام هو أن العقد ملزم لطرفيه و 
من القانون المدني، إلا أن المشرع خرج عن هذا المبدأ في حالة عقود الإذعان،  010للمادة 

 عنسلطة تعديل الشروط الجائرة أو إعفاء الطرف المذ 001فقد خول القاضي بموجب المادة 
 .119منها إذا اقتضت العدالة ذلك

تعتبر هذه الرقابة القضائية من النظام العام، بحيث لا يجوز الاتفاق على حرمان 
الطرف الضعيف منها، ولأجل ممارسة هذه الرقابة، يجب أن يكون العقد مبرما بطريق 

 .الإذعان وأن يتضمن شروطا تعسفية
                                                           

إذا تم '' :على المعدل والمتمم )مرجع سابق(انون المدني، المتضمن الق ،32-33من الأمر رقم  001تنص المادة  - 119
ه الشروط أو أن يعفي الطرف المدين العقد بطريق الإذعان وكان يتضمن شروطا تصفية جاز للقاضي أن يحل هذ
 .''منها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا أي اتفاق على خلاف ذلك
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لى الشرط مع إعادة صياغته بطريقة فهم من التعديل أن القاضي يمكنه الإبقاء عيو 
تحقيق من أجل  كلية الشرط أن يلغي هذان التعديل غير مجدٍ، جاز له أكثر عدلا، أما إذا كا
 .120المساواة بين الأطراف

 تفسير عقد التأمينتدخل القاضي لثالثا: 

تحقيقا للعدالة العقدية، قد يضطر القاضي إلى تفسير بنود العقد، خاصة إذا كانت 
ه غامضة أو مبهمة بسبب سوء التحرير، فإذا كانت عبارات العقد واضحة وصريحة، صيغت

فلا مجال للتفسير ويُلتزم بما جاء فيه أما إذا شاب الغموض بعض العبارات، وجب على 
 121لقاضي تجاوز المعنى الحرفي والبحث عن الإرادة الحقيقية المشتركة للمتعاقدين.ا

 الجزاءات المقررةفرض رابعا: 

للبنود  نماذج، في مادته الخامسة، قد حدد 010-10م أن المرسوم التنفيذي رقم رغ
بالمقابل أحال . لكن رتبة عليهاعلى العقوبات المت يحصر بشكل التعسفية، إلا أنه لم ينص 

المتعلق  ،10-14في مادته السابعة عشرة إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 
إن وجود شروط تعسفية في من هذا القانون، ف 02موجب المادة وب .التجارية بالممارسات

دج( وخمسة  111.31) دينار جزائري عاقب بغرامة مالية تتراوح بين خمسين ألفالعقود ي
 .122(دج 111.111.3ملايين دينار جزائري )

                                                           
 .042رجع سابق، ص : حماية مستهلكي التأمين ...، مجويدة عمريو - 120
عقد واضحة فلا إذا كانت عبارة ال''، ، المتضمن القانون المدني، سالف الذكر32-33من الأمر رقم  000المادة  -121

 .يجوز الانحراف عنها من طريق تأويلها للتعرف على إرادة المتعاقدين
أما إذا كان هناك محل لتأويل العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي     

انة وثقة بين المتعاقدين وفقًا للعرف للألفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أم
 ''.الجاري في المعاملات

، سالف الذكر، انظر أيضا كهينة بن عمار، المرجع السابق، 010-10من المرسوم التنفيذي رقم  03راجع المادة  -122
 .53ص 
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 الفصل الثاني
 الإطار الرقابي لحماية المستملك في عقد التأمين

مين ركيزة أساسية لضمان استقرار المعاملات التأمينية تعتبر الرقابة على قطاع التأ
عد الطرف الأضعف في حقوق الأطراف المتعاقدة، لا سيما المستهلك الذي يجميع وحماية 

الثقة  عنصري علىأساسا طبيعته الخاصة، يقوم النظر ل. فعقد التأمين بالتعاقدية هذه العلاقة
 عقيد شروطه وتنوع مخاطره قد يفتح المجالوالشفافية بين المؤمن والمؤمن له، غير أن ت

 .المستهلك أمام ممارسات قد تضر بمصلحة واسعا

على تنظيم  تولى مهمة الإشرافومن هنا برزت أهمية وجود إطار رقابي متكامل ي
ولا يقتصر دور  .ه بالضوابط القانونية والأخلاقيةيضمن التزام الفاعلين فيحتى نشاط التأمين 

السوق وضمان نزاهة العمليات التأمينية، بل يتعداه إلى تعزيز الثقة العامة الرقابة على ضبط 
هم المالي في التأمين كوسيلة لحماية الأفراد من الأخطار المحتملة وتأمين استقرار 

، سأتناول في هذا الفصل الإطار الرقابي لحماية المستهلك في عقد وفيما يلي والاجتماعي.
ثم سأتطرق إلى الأجهزة المكلفة  المبحث الأول()هوم الرقابة التأمين، من خلال لدراسة مف

 بالرقابة، مبرزا دورها وآليات تدخلها لضمان حماية المستهلك وتحقيق التوازن في العلاقات
 .))المبحث الثانيالتأمينية  وانسجاما

 المبحث الأول
 مفهوم الرقابة في عقد التأمين

ن خطوة أساسية لفهم الإطار العام الذي يحكم عد تحديد مفهوم الرقابة في عقد التأميي
م لضبط وتنظي مثلى الرقابة تشكل أداة هذه أن على أساسوذلك هذا النوع من العقود، 

 .لقواعد قانونية محددة العلاقة بين أطراف العقد وفقا
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لخصوصية عقد التأمين وما  هوم الرقابة في هذا السياق طابعا خاصا، نظرايكتسي مف
من مخاطر وتوقعات مستقبلية، ومن هذا المنطلق، سأتناول في هذا المبحث ينطوي عليه 

ثم  )المطلب الأول(القانونية والعملية  هميتهاأالرقابة في عقد التأمين، مستعرضا  تعريف
 .)المطلب الثاني(في هذا المجال  أنواع الرقابة التي يمكن أن تمارس أنتقل إلى بيان

 المطلب الأول
 ي عقد التأمين وأهميتهاتعريف الرقابة ف

تعريفها بشكل دقيق، لما تحديد الرقابة في عقد التأمين  دراسة نمط يتطلب التعمق في
لها من أثر بالغ في فهم الإطار الذي ينظم العلاقات التأمينية ويضبط تنفيذ الالتزامات 

اعتبارها وسيلة الرقابة ب هذه إبراز أهميةأيضا كما يقتضي الأمر  )الفرع الأول(الناشئة عنها 
 .()الفرع الثانيلضمان احترام القواعد القانونية وحماية الأطراف المتعاقدة 

 الفرع الأول
 تعريف الرقابة على نشاط التأمين

 تهدف إلى متابعة أنشطة الأفرادأنها تعد الرقابة إحدى الوظائف الإدارية الجوهرية، إذ 
 ا، فالرقابةللمعايير والأهداف المحددة مسبق اة والتأكد من أدائهم لمهامهم وفقداخل المؤسس

 تمثل سلسلة من العمليات والإجراءات المتواصلة التي ترمي إلى الإشراف الدائم على سير
في تساهم الرقابة ف .123العمل، ورصد مدى تطابق النتائج المحققة مع الخطط الموضوعة

اللازمة لمعالجتها  اذ التدابيرتحليل أسبابها واتخلالمبكر عن مواطن الانحراف والخلل الكشف 
توقيع إمكانية في الوقت المناسب، بما يضمن تحسين الأداء والالتزام بالمعايير، مع 

 .124ضمان احترام النظام الداخليمن أجل ة عند الاقتضاء الجزاءات المناسب
                                                           

صص قانون الأعمال، ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخ'النظام القانوني لشركات التأمين: طانية دخار، نسيمة لخمس - 123
 .32، ص 0100تيزي وزو،  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري

 .30ص السابق، مرجع : النظام القانوني لشركات التأمين ...، طانية دخار، نسيمة لخمس - 124
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ا لحساسية ة عناية خاصة لآلية الرقابة، نظر ما يتعلق بنشاط التأمين، فقد أولت الدولأ
ذا القطاع وأهميته الحيوية، إذ يعتمد نشاط التأمين على أسس علمية وفنية دقيقة تتطلب ه

دارة حذرة، ولا يخفى أن شركات التأمين تقوم بتجميع مبالغ مالية ضخمة  خبرة متخصصة وا 
ا من النظام المالي الوطني، لمدفوعة، وهذه الموارد تشكل جزء رئيسيمن خلال الأقساط ا
ذه الأموال من الضروري أن تخضع ه لذالاستثمار وتمويل الاقتصاد، ا حيث تسهم في دعم

ضمان حسن إدارتها وحماية حقوق حملة الوثائق من أجل لإشراف ورقابة صارمة 
 .125والمستفيدين، وتعزيز الثقة في سوق التأمين

 الفرع الثاني

 أهمية الرقابة على نشاط التأمين

ها الوثيق بالأهداف التي تسعى ن خلال ارتباطتتجلى أهمية الرقابة في قطاع التأمين م
ا في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين تحقيقها، والتي تتمثل أساس نحو
 .(ا)ثانيوضمان استمرارية المنافسة الشريفة داخل سوق التأمين  )أولا(

 : حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمينأولا

ؤمن لهم والمستفيدون إلى فئة تعتبر الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية ينتمي الم
 مع شركة التأمين، باعتبار أن هذه الأخيرة تتمتع بمركز اقتصادي قوي يؤهلها لفرض

 .126يستوجب تدخل الدولة لحماية مصالح هؤلاء الأفراد وهو الأمر الذيشروطها، 

لسهر : اوهما عبر آليتين أساسيتينتفيدين المقررة للمؤمن له وللمستتحقق هذه الحماية 
 .على شرعية عمليات التأمين ومراقبة ملاءة شركات التأمين

                                                           
تها المالية، ءمز ملالتعزي الأضراردور الرقابة على النشاط التقني في شركات التأمين على  :محمد لمين معوش - 125

دراسة حالة الشركة الجزائرية للتأمينات، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية الحقوق والعلوم 
 54.، ص 0104السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، 

 .01 مرجع السابق، ص: النظام القانوني لشركات التأمين ...، طانية دخار، نسيمة لخمس - 126
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 على شرعية عمليات التأمين سهرال - 1

القوانين والأنظمة السارية المفعول، بحيث كافة يقصد بشرعية عمليات التأمين التزامها ب
شريعية والتنظيمية متوافقة مع الأحكام التالعمليات التي تمارسها الشركات  هذه يجب أن تكون
 .في هذا المجال المعمول بها

تشمل الرقابة الشرعية التأكد من تأهيل الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين، 
وفحص مصادر الأموال المستعملة في إنشاء أو تدعيم رأس مال الشركة، مع ضمان عدم 

عهد بهذه المهمة إلى لجنة أو غسل الأموال، وت مويل الإرهابارتباطها بجرائم خطيرة كت
ا مدى مطابقة الشروط العامة لوثائق التأمين اف على التأمينات التي تراقب أيضالإشر 

مسبقة،  للضوابط القانونية، مع إخضاع وثائق التأمين المعدة للتوزيع على الجمهور لمراجعة
 .127لاحق التابعة لهوالم وعقد التأمين ا في ذلك مذكرة التغطية المؤقتةبم

 ملاءة شركات التأمين راقبةم - 2

على عاتق شركات التأمين التزام جوهري يتمثل في دفع التعويضات عند تحقق  قعي
فرض رقابة الخطر المؤمن ضده، ولضمان وفاء الشركات بهذه الالتزامات يتدخل المشرع ل

تها المالية في يفاء بتعهداتعني الملاءة قدرة الشركة على الإحيث على ملاءتها المالية، 
وقد ألزم المشرع الجزائري شركات التأمين بالاحتفاظ بهامش ملاءة أدنى . مواعيدها المحددة

جنة احترازي لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم، وتضطلع ل كإجراء
 لمعطيات الماليةمراقبة هذا الجانب، حيث تقوم بفحص الوثائق واالإشراف على التأمينات ب

 .128للشركات بغرض رصد أي مؤشرات قد تنذر بوجود مخاطر تهدد استقرارها المالي
                                                           

 ،0100، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، مجلة رؤى اقتصاديةتطور قطاع التامين في الجزائر، : مصعب بالي - 127
 .14ص 

خاص، كلية الحقوق  تخصص قانون ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير ،الرقابة على عقود التامين :ارزقي بوعراب - 128
 .32، ص 0103والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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 ا: الحفاظ على المنافسة في سوق التأمينثاني

بوصفها مؤسسات تجارية، للقواعد العامة المنظمة للمنافسة في  تخضع شركات التأمين
ارسها هيئات إدارية مستقلة. وتكمن السوق، ولا يعفيها ذلك من الخضوع إلى رقابة مستمرة تم

أهمية هذه الرقابة في ضمان التزام شركات التأمين بأحكام المنافسة النزيهة، سواء من خلال 
 . لال متابعة عمليات التجميعأو من خ تفاقات المبرمة بينهامراقبة الا

 مراقبة الاتفاقات الاقتصادية - 1

أكثر من الفاعلين الاقتصاديين المستقلين  يقصد بالاتفاق الاقتصادي توافق إرادتين أو
بهدف تحقيق غرض اقتصادي قد يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية. إلا أن هذه 
الاتفاقات قد تنطوي على ممارسات تقيد حرية المنافسة أو تحد منها، مما يستدعي لجنة 

تلك التي تسعى إلى تعطيل وتعتبر الاتفاقات المخالفة  .الإشراف على التأمينات لمراجعتها
ذا تفرض القوانين ضرورة ضمن نفس السوق أو في جزء منه، لالمنافسة أو الإخلال بها 

ا بمثل هذه الاتفاقات، إذ يؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى بطلان الاتفاق جنة مسبقإخطار الل
 .129من الناحية القانونية

 مراقبة عمليات التجميع - 2

شركات  الرقابة على عمليات التجميع بين مهمة لى التأميناتلجنة الإشراف ع تتولى
لا عد اسبقم تهاافقزم كل مشروع تجميع بالحصول على مو تللذا التأمين،   .التجميع باطلا وا 

تكوين كالسلبية المحتملة للتجميعات، تفادي الآثار  في من هذه الرقابةيتمثل الهدف 
الحفاظ و شركات الصغيرة من السوق، إقصاء الأو  احتكارية قد تضر بحرية المنافسة مراكز

 .130هفيوضمان استمرار الديناميكية الاقتصادية  ،على بنية سوق تأميني تنافسي متوازن
                                                           

 ، مذكرة- دراسة السوق الجزائرية - حاجة النهوض بقطاعات التأمينات وضرورة تجاوز المعوقات :أسماء حدباوي - 129
 .44، ص 0100شهادة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، 

 )مرجع سابق(. قانون المنافسةمتضمن ، ال10-10 الأمر رقممن  03المادة  - 130
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 المطلب الثاني
 على نشاط التأمينالمفروضة أنواع الرقابة 

إلى  في مجملها تهدفالتي  الرقابة أشكال من عديدة نواعلأتأمين تخضع نشاطات ال
تختلف وتتنوع هذه الرقابة . فين والأنظمة المعمول بهاالقطاع وضمان احترام القوانتنظيم هذا 

راد من خلال هذا التنوع في أساليب يإذ تتم فيها،  بحسب الجهة التي تمارسها والمرحلة التي
حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين، وضمان و الرقابة تعزيز مصداقية سوق التأمين، 

 .لتأمينية التوازن المالي للمؤسسات

على نشاط التأمين في الرقابة السابقة على إبرام عقد المفروضة تتمثل أنواع الرقابة 
 .()الفرع الثانيالرقابة اللاحقة لإبرام عقد التأمين و  الفرع الأول() التأمين

 الفرع الأول
 على إبرام عقد التأمين قةالرقابة الساب

قبل عتماد الاقة على إبرام عقد التأمين في اشتراط الحصول على سابتتمثل الرقابة ال
 سواء بالنسبةيخضع هذا الاعتماد لشروط قانونية محددة، حيث مباشرة نشاط التأمين، 

عادة التأمين  شركات التأمينل  .()ثانياوسطاء التأمين أو  )أولا(وا 

عادة التأمينأولا: اعتماد شر   كات التأمين وا 

عادة التأمين، سواءي  عد الاعتماد أولى مراحل الرقابة المفروضة على شركات التأمين وا 
هذه  كانت وطنية أو أجنبية، والتي ترغب في الاستثمار ضمن قطاع التأمين، ويتعين على

 13-03من الأمر رقم  014ا لأحكام المادة ل على اعتماد مسبق وفقأن تحصالشركات 

على توافر  الوزير المكلف بالمالية، بناء طرفمن  تم منحهالمتعلق بالتأمينات، والذي ي
 .131معينة قانونية شروط

                                                           
 .20، ص مرجع سابق: الرقابة على عقود التأمين ...، رزقي بوعرابأ - 131
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 إجراءات منح الاعتماد - 1

تودع طلبات الاعتماد لدى مديرية التأمينات التابعة لوزارة المالية، حيث يتم فحص 
زمة. ويتوجب على الوزير المكلف بالمالية الملفات للتحقق من استيفائها للشروط القانونية اللا

استشارة المجلس الوطني للتأمينات قبل إصدار قرار الاعتماد، وهو إجراء إلزامي، ويتم لاحقا 
 .132نشر قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية

 شروط منح الاعتماد - 2

ماد الذي يحدد شروط منح الاعت، 300-00المرسوم التنفيذي رقم طبقا لما جاء في 
عادة التأمين وكيفيات منحه ئق المطلوبة للحصول على الوثا ، فإن133لشركات التأمين وا 

 :ما يلي تشمل الاعتماد

 .طلب يوضح عمليات التأمين المراد مزاولتها -
 .محضر الجمعية العامة التأسيسية -
 .نسخة من العقد التأسيسي والقانون الأساسي للشركة -
 .ئيسيين مع بياناتهم المهنيةقائمة بأسماء المسيرين الر  -
 .لكل من المؤسسين والمسيرين 10مستخرج صحيفة السوابق العدلية رقم  -
 .نسخ من استمارات ووثائق التأمين المعدة للتوزيع -
 .مخطط يبين المبادئ الأساسية التي ستعتمدها الشركة في إعادة التأمين -

أو  ئم مخلة بالشرف أو جنح مالية،لا يكون طالب الاعتماد قد أدين بجرايشترط كذلك أ
 كان قد صدر بحقه حكم بسبب مخالفات مرتبطة بالتأمينات، أو أُعلن إفلاسه دون رد

 المتعلق بالتأمينات. 13-03من الأمر رقم  003لأحكام المادة  طبقا، اعتباره
                                                           

 .002، ص مرجع سابق...،  آليات حماية المؤمن له: سعاد شهرزاد قادم - 132
 إعادةشركات التأمين أو الاعتماد ل، يحدد شروط منح 0000أوت  0مؤرخ في  ،003-00مرسوم تنفيذي رقم  - 133

 .م(معدل ومتم) 0000أوت  0 مؤرخ في، 43عدد ريدة رسمية تأمين وكيفية منحه، جال
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رفض منح أن تالشروط،  جميع هذه حالة عدم استيفاء فييجوز للسلطات المختصة 
ا إذا الاعتماد لاحقلمعني، مع إمكانية سحب يبلغ إلى اقرار معلل و  بموجب الاعتماد

 .134ذلك استجدت أسباب قانونية تبرر

 : اعتماد وسطاء التأمينياثان

الوزير  يمنح من طرف على اعتماد مسبق ون أن يحصل وسطاء التأمينيشترط القان
ويندرج المتعلق بالتأمينات،  13-03من الأمر رقم  030لمادة نص اا لالمكلف بالمالية، وفق

 العاملين.ضمن وسطاء التأمين كل من سماسرة التأمين والوكلاء 

 سمسار التأمين - 1

يمارس مهنة الوساطة بين الذي معنوي الطبيعي أو الشخص ذلك السمسار التأمين يعد 
ول وللحص .التأمين، ويمثل المؤمن له قانونا وشركات التأمين بغرض إبرام عقود المؤمنين

التمتع بالجنسية ، و التحلي بحسن الخلق شخاص الطبيعيينعلى الأ يجبالاعتماد،  على
ثبات الكفاءة المهنية اللازمة، و الجزائرية  .135متلاك الضمانات المالية المطلوبة، واا 

استيفاء الشروط المذكورة لمسيري فيشترط فيهم  بالنسبة للأشخاص المعنويينأما 
  .الإقامة بالجزائرالشركة، بالإضافة إلى شرط 

صحيفة السوابق و مستخرج عقد الميلاد، ب عتمادرفق طلب الاييشترط القانون أن 
 يممارسة نشاط منافشهادة الإقامة، وتصريح بعدم ، و شهادة الجنسية، و 10العدلية رقم 

ثباتات الضمانات المالية  .136للوساطة، إلى جانب شهادات الكفاءة المهنية وا 
                                                           

 .00، ص مرجع سابق: الحماية القانونية ...، ح، زينة لعيديسارة لحلا - 134
، كلية الحقوق المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةذعان، ة القانونية للمستهلك في عقود الإالحماي: كريمة بركات - 135

 000، ص 0110والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

، ، جامعة عمار ثليجيمجلة الدراسات القانونية والسياسيةلرقابة على التأمين في التشريع الجزائري، ا :رتيبة بن دخان - 136
 .00، ص 0100، 10عدد ال، 13 مجلدالالأغواط، 
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 تأمينالوكيل العام لل - 2

بغرض مع شركة تأمين  أمينرم عقد تيبكيل العام للتأمين هو شخص طبيعي الو 
 :شترط فيهوي تمثيلها،

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك - 
 .سنة على الأقل 03أن يبلغ من العمر  - 
 .أن يكون جزائري الجنسية - 
 .أن يتوفر على الكفاءة المهنية والضمانات المالية المحددة قانونًا - 

ا أو التذكير بأن الوزير المكلف بالمالية يحتفظ بحق رفض طلب الاعتماد كلي بيج
 .بلغ لطالب الاعتماد برسالة موصى عليهاجزئيا، على أن يكون القرار مسببا وي

 البنوك والمؤسسات المالية كوسطاء توزيع التأمينات - 3

مين إلى الاستعانة توسع سوق التأمينات وتنوع خدماته، اتجهت شركات التأل نتيجة
تعديل قانون عد س هذا التوجه بد كر بالبنوك والمؤسسات المالية كوسطاء لتوزيع منتجاتها، وق

زيع منتجات إمكانية تو  منه 30ت المادة ، الذي أضاف14-10التأمينات بموجب القانون رقم 
ء معترف أصبحت البنوك والمؤسسات المالية معتمدة كوسطا التاليوب التأمين عبر البنوك،

  .137بهم في شبكة توزيع التأمينات

 الفرع الثاني
 الرقابة اللاحقة لإبرام عقد التأمين

بالأمن والاطمئنان، يهدف المؤمن له من وراء إبرام عقد التأمين إلى تحقيق الإحساس 
تحقق الخطر  كنتيجة علىعويض عن الأضرار التي قد تترتب التحق  من خلال ضمان

                                                           
، مقال 0الرقابة عليها في القانون الجزائري، ص  وآلياتت التأمين القواعد المنظمة لعمل شركا :وسيلة بوحيلة - 137
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ا، غير أن ضمان حصول المؤمن له سبقكون قد دفع أقساط التأمين مأن يالمؤمن ضده، بعد 
اء بالتزاماتها شركات التأمين المالية على الوفالمالية لقدرة الالتأمين يبقى مرهونا ب على مبلغ

تتجسد هذه الضمانة عبر الرقابة اللاحقة التي تمارسها الهيئات و  لهم. ينتجاه المؤمن
ا ة على شركات التأمين، تتمثل أساسفرض التزامات إضافي المختصة، والتي تظهر من خلال

والتحقق من مدى احترامها لقواعد  )أولا(في إلزامها بإرسال مستندات ووثائق متعلقة بنشاطها 
 .()ثانياة مالحذر المرتبطة بهامش الملاء

 أولا: التزام شركات التأمين بإرسال مستندات ونشر وثائق معينة

يضا بالرقابة التي تعرف أفي إطار الرقابة اللاحقة وكذا الوسطاء تلتزم شركات التأمين 
التزامها  ، بالإضافة إلىوالمستندات إلى هيئات الرقابةبتقديم مجموعة من الوثائق  المستندية،

 .بنشر بعض المعلومات

 بإرسال بعض المستندات الالتزام - 1

ض مراقبتها في الحصيلة مين بإرسالها لغر تتمثل المستندات التي تلتزم شركات التأ
 .بعض الوثائق بالإضافة إلىقود الجديدة نماذج الع، و لدفاتر التجاريةالسجلات واالسنوية، و 

 تقديم الحصيلة السنويةأ/ 

على نشاط تلتزم شركات التأمين بإرسال حصيلتها السنوية إلى الهيئة المشرفة 
الأجل  هذا كانية طلب تمديدجوان من كل سنة، مع إم 01أقصاه  أجلالتأمينات، وذلك في 

الجداول و نتائج الحسابات، و تقارير الميزانية،  السنوية وتشمل هذه الحصيلة .عند الحاجة
تقرير مجلس الإدارة، بالإضافة إلى النتائج التقنية ، و محافظ الحسابات تقريرو الملحقة، 

 .138نيتأمي المفصلة لكل فرع
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رسالها للر  /ب  قابةالسجلات والدفاتر التجارية وا 

رسالها إلى الهيئة  ين أيضا مسك دفاتر وسجلات تجاريةيتعين على شركات التأم وا 
العقود التي و شمل هذه السجلات بيان العقود المبرمة خلال السنة الماضية، ، حيث تالرقابية

، مصنفة وفق التسلسل الزمني لكل شهر من السنة، كما م تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤهات
 .139يضا مسك سجل خاص بالتعويضات المتعلقة بالعقود المكتبتةيتعين عليها أ

 نماذج العقود الجديدة والتأشير على الوثائق إرسالب/ 

التي لم تكن مشمولة ضمن الطلب  بإرسال نماذج العقود الجديدة تلتزم شركات التأمين
ا، كما يجب يوما من تاريخ إعداده 43الأولي للاعتماد إلى هيئة الرقابة في أجل لا يتجاوز 

 .140تقديم وثائق التأمين والشروط العامة المعتمدة للتأشير عليها من قبل الجهة المختصة

 تزام بنشر بعض الوثائقالا   - 2

على شركات التأمين نشر  ال المستندات تفرض التشريعاتإلى جانب الالتزام بإرس
إحداهما باللغة ل، حصيلتها السنوية وحسابات نتائجها في صحيفتين وطنيتين على الأق

 .141النتائج يخ مصادقة اللجنة المختصة علىيوما من تار  01 أقصاه أجلخلال  العربية،

 ةمثانيا: التزام شركات التأمين بقواعد الحذر المتعلقة بهامش الملاء

التأكد من مدى التزام شركات التأمين بالتشريع والتنظيم مهمة تتولى الهيئة الرقابية 
دات المقدمة فحص وتحليل مختلف المستنمن خلال ذلك ينم تأمين، و الساريين في مجال ال
وكذا من خلال محاضر عمليات التفتيش الدورية المنجزة من طرف ، إلى اللجنة الرقابية

 الشركات. مفتشي وخبراء التأمين بمقار
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هدف هذا الإجراء إلى حماية مصالح مستهلكي التأمين، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق ي
وتتحقق الدولة من هذا . 142شركات التأمين على الإيفاء بالتزاماتها في جميع الأوقاتبقدرة 

الضمانات الاحتياطية،  الهدف عبر فرض التزامات خاصة تعرف بالقواعد الاحترازية أو
 .التي تتجسد في إنشاء احتياطات وأرصدة وديون تقنيةو 

 الاحتياطات - 1

عادة التأمين و   بموجبفروع شركات التأمين الأجنبية ذا جميع كتلتزم شركات التأمين وا 
بتبرير تقديرات  علق بالتأمينات المعدل والمتمم،المت 13-03الأمر رقم  تي جاء بهاال الأحكام
الأرصدة ، و الاحتياطاتهذه الالتزامات كل من  تشمل حيثالنظامية في كل وقت،  التزاماتها
 تتمثل في لتزامات أصول مخصصة لها، وهيلاقابل هذه افي حين ت .الديون التقنية، و التقنية

بالإضافة لأصول العقارية، واالمنقولة والسندات المماثلة،  القيمو القروض، و سندات الوقائع، 
 .143أصول أخرىإلى 

 تنقسم إلىهي تعتبر الاحتياطات عنصرا أساسيا ضمن مكونات رصيد التغطية، و 
 .لزامية واحتياطات اختياريةاحتياطات إنوعي، 

 ةالإلزامي اتلاحتياطا أ/

احتياطي الأخطار السارية احتياطي التعويضات تشمل الاحتياطات الإلزامية كل من 
 .الخاص بتأمينات الحياة تحت التسوية، الاحتياطي الحسابي

شروط  ،0003144أكتوبر  00المؤرخ في  040-03وقد نظم المرسوم التنفيذي رقم 
 ن.أصول ميزانية شركات التأميا ضمن تكوين هذه الاحتياطات وكيفية إدراجه
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 احتياطي الأخطار السارية *

يتم احتساب قسط التأمين بناء على فترة سريان الوثيقة التأمينية. ونظرا لعدم تطابق 
فترات سريان جميع العقود مع السنة المالية، يقوم المؤمن بتقسيم القسط إلى جزء يخص 

له إلى السنة رحيالذي يتم تو لأخطار السارية، الفترة المتبقية من السنة وجزء يمثل احتياطي ا
 .145المالية اللاحقة

 حتياطي التعويضات تحت التسويةا *

كافة مبالغ التعويضات المستحقة للمؤمن لهم  التعويضات تحت التسوية احتياطييضم 
قيد التسوية. وعند استلام طلب التعويض، يقوم المؤمن باقتطاع المبلغ التقديري المطالب به 

تم دفع التعويض في  الملف، إذا أقساط التأمين ويخصصه كاحتياطي إلى غاية تسويةمن 
ذا لم تتم التسوية، يتم ترحيله عاد الفائض إلى رصيد التغطية، و نفس السنة، ي لسنوات إلى اا 

 .النهائي فيه القادمة إلى حين البت

بالاحتياطي حتفظ عويض، ينزاع حول مبلغ التوجود حالة  تجدر الإشارة إلى أنه في
 .146القانونية التقادم إلى حين انقضاء آجال

 * الإحتياطي الحسابي

بتأمينات الحياة نظرا لطبيعة الخطر المؤمن عليه، والذي قد  الاحتياط الحسابي يختص
يمتد لفترات طويلة أو مدى حياة المؤمن له، ويتم احتساب هذا الاحتياطي بالاستعانة بخبراء 

 .147رياضيات التأمين
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 الاختياري لاحتياطيا ب/

خط دفاع إضافي، حيث يمكن للشركة بعد احتساب جميع الاحتياط الاختياري يمثل 
القانونية، أن تحتفظ بجزء من الفائض كمبالغ احتياطية إضافية لتعزيز قدرتها على  هالتزاماتا

 ح.قبلية، دون توزيعها على شكل أربامواجهة المخاطر المست

 هذه تشكل، حيث لأرصدة والديون التقنيةعادة في اي ويتمثل الاحتياطي الاختيار 
الأرصدة والديون التقنية رؤوس أموال مخصصة لضمان وفاء شركات التأمين بكافة التزاماتها 

نوعين، أرصدة تقنية قابلة للخصم  تنقسم إلىهي تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود، و 
 وأرصدة تقنية غير قابلة للخصم.

 ية قابلة للخصمأرصدة تقن* 

رصيد الضمان الذي يعزز من قدرة الشركة على تشمل الأرصدة التقنية القابلة للخصم 
الرصيد  الوفاء بالتزاماتها ويتم تمويله عبر اقتطاع نسبة محددة من الأقساط المحصلة سنويا،

ن التكميلي الإلزامي للديون التقنية، الذي يهدف إلى تغطية أي عجز محتمل في هذه الديو 
 ر.ر أو التصريحات المتأخرة بالخسائبسبب سوء التقدي

 أرصدة تقنية غير قابلة للخصم* 

عادة التأمين  تنشأ الأرصدة التقنية غير القابلة للخصم بمبادرة من شركات التأمين وا 
 .ومواجهة الالتزامات المستقبلية غير المتوقعة لتعزيز وضعها المالي

أدنى  مةضرورة الحفاظ على هامش ملاء أمينكما فرض المشرع على شركات الت
كضمان لوفائها بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم، بما يساهم في حماية المصالح الاقتصادية 

 .148للأطراف المتعاقدة ويضمن ديمومة نشاط الشركات واستقرارها المالي
                                                           

شر والتوزيع، الأردن، للطباعة والندار حامد  ،إدارة الخطر والتامين :أسامة عزمي سالم، نوري موسى وشقريي - 148
 000ص  ،0113



ا"ـــــوذجـــــمـــــن نـــــيـــــأمـــــتـــــد الـــــقـــــ"ع ك:ـــــلـــــهـــــتـــــســـــمـــــة الـــــايـــــمـــــات حـــــيـــــلآـ  

~ 68 ~ 

 

 المبحث الثاني
 الأجهزة المكلفة بالرقابة على نشاط التأمين

ى نشاط التأمين بمجموعة من الأجهزة التي تمارس دورها وفقًا تناط مهمة الرقابة عل
لاختصاصات محددة تهدف إلى ضمان حسن سير هذا القطاع وتحقيق توازنه، وتنقسم هذه 
الأجهزة إلى هيئات رئيسية تضطلع بالرقابة الأساسية على نشاط التأمين، غالبا ما توصف 

م بدورها في تدعيم الرقابة وتكمل عمل وهيئات مساعدة تساه )المطلب الأول(بالإدارية 
 .()المطلب الثانيالهيئات الرئيسية ذات دور استشاري 

 المطلب الأول
 الهيئات الرقابية الرئيسية

تتولى مهمة الرقابة على نشاط التأمين هيئات رئيسية تتمثل أساسا في وزارة المالية، 
)الفرع الأول(، إلى جانب لجنة باعتبارها السلطة الإدارية العليا المشرفة على القطاع 

 (.الإشراف على التأمينات التي تضطلع بمهام رقابية متخصصة )الفرع الثاني

 الفرع الأول
 وزارة المالية )مديريات التأمين(

 من خلال مديريات التأمين التابعة لها بمهمة الرقابة على نشاط تضطلع وزارة المالية
الأمر رقم  إلىإثر إعادة هيكلة الوزارة استنادا ديريات شركات التأمين، وقد تم إنشاء هذه الم

 .149حيث تتولى رقابة الدولة على قطاع التأمينالمتعلق بالتأمينات،  03-13

 المديرية الفرعية للمراقبة لعل أهمهاأمينات من عدة مديريات فرعية، تألف مديرية التت
 .)ثانيا(المديرية الفرعية للتنظيم و  أولا()
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  ية الفرعية للمراقبةأولا: المدير 

عادة  الفرعية للمراقبة المديرية تتمثل وظيفة في التأكد من قانونية عمليات التأمين وا 
التأمين، وضمان التزام شركات التأمين بتوفير الضمانات اللازمة لفائدة المؤمن لهم، كما 

ذلك التحقق من  تقوم برقابة ميدانية تركز على الجوانب المالية والمحاسبية للشركات، بما في
 الفرعية المديريةهذه تعمل . كما 150تالتأمينية رؤوس الأموال والعائدامصادر الأقساط 

حالتها إلى الجهات المختصة،  كذلك على إعداد تقارير حول مدى التزام شركات التأمين، وا 
الرقابة إلى مفتشية مالية بالإضافة إلى متابعة صناديق التعويضات، وقد أُسندت مهمة 

حيث نصت المتعلق بالتأمينات،  13-03القانون رقم صدور عيد تشكيلها بموجب صة أخا
ا إلى ابعة لوزارة المالية، وتهدف أساسمنه على أن الرقابة تمارس من قبل هيئة ت 010المادة 

 ت.هم وصيانة المدخراحماية حقوق المؤمن ل
في نشر الثقافة وقد عزز هذا الإطار القانوني الرقابة على سوق التأمين وساهم 

للتشاور بين المتعاملين في  كفضاء )(CNA لتأمينينية، عبر إنشاء المجلس الوطني لالتأم
من الأمر  010ا إلى المادة وتشكل مديريات التأمين استناد .نالسوق والمستفيدين من التأمي

الإشراف لرقابة و الأداة الرئيسية التي تعتمدها الدولة لضمان ا المتعلق بالتأمينات 03-13
 .151تحت إشراف المديرية العامة للخزينة على هذا القطاع،

 ثانيا: المديرية الفرعية للتنظيم
مراجعة  بدراسة الشروط العامة لعقود التأمين، إضافة إلىللتنظيم المديرية الفرعية  قومت

 بهدف التأكد عالج نصوص العقودوت ،للنشر أو التداول بين الجمهورجميع الوثائق الموجهة 
 .من مطابقتها للأحكام القانونية وتفادي تضمينها شروطا تعسفية
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بمهمة الرقابة المسبقة على وثائق التأمين قبل  الفرعية للتنظيم المديرية كذلك تضطلع
سواء عند تأسيسها أو أثناء ، رف على متابعة الشركات التأمينيةاعتمادها في السوق، كما تش

 .ماداتالاعتمزاولة نشاطها، من خلال منح 

لى جانب ذلك،  مهمة جمع وتوحيد البيانات المالية للتنظيم المديرية الفرعية تولى توا 
والمحاسبية الواردة من شركات التأمين، ثم تحليلها من أجل إعداد تقارير دورية حول تطور 
قطاع التأمين في الجزائر، كما تقوم باقتراح التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام التشريعية 

تنظيمية ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بتقارير تسعير المخاطر، بما يضمن تحقيق وال
 .152القطاع الحيوي التنمية المستدامة لهذا

مكتب  وهي، من ثلاث مكاتب رئيسيةتتكون  نشير إلى ان المديرية الفرعية للتنظيم
 .153ومكتب الدراسات مكتب رخص الاعتمادو  التنظيم والمنازعات

 الفرع الثاني
 لجنة الإشراف على التأمينات

المتعلق  13-03المعدل والمتمم للأمر رقم  ،14-10القانون رقم صدور تم بموجب 
محوري كإدارة رقابية  تضطلع بدوروالتي اء لجنة الإشراف على التأمينات، إنش بالتأمينات،

 .ةبالمالي إلى الوزير المكلف قاة التقليدية التي كانت موكلة ساببديلة عن الرقاب

عادة التأمين، بما يكفل حماية  تتجسد مهمة هذه اللجنة في مراقبة النشاط التأميني وا 
 .المؤمن لهم وترقية السوق الوطنية

، وذلك الإشراف على التأمينات جنةل ذا الفرع التطرق إلى تنظيمسنحاول من خلال ه
 .(نياثا) المخولة لهامهام الوكذا  )أولا( تهاتشكيلها و تعريف تحديدمن خلال 

                                                           
في تنمية قطاع التأمين، ندوة حول مؤسسات التأمين التكافلي والتامين التقليدي  والإشرافدور الرقابة  :اقةصبرينة شر  - 152

 15.ص  ،0104 ،00و 03بين الأسس النظرة والتجريبية، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي 

 .04، ص ...، المرجع نفسه والإشرافدور الرقابة  :اقةنة شر صبري - 153
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 أولا: تعريف وتشكيلة لجنة الإشراف على التأمينات

 تعريف لجنة الإشراف على التأمينات - 1

رخ المؤ  14-10رقم  القانون صدور تأسيس لجنة الإشراف على التأمينات بموجب تم
في  المتعلق بالتأمينات، والذي نص 13-03مر رقم للأتمم ، المعدل والم0110فيفري  01في 

ة، يمهام الرقابالتتولى أداء  كهيئةلجنة الإشراف على التأمينات  على إنشاءه من 010المادة 
 .154من خلال الهيكل المكلف بقطاع التأمينات لدى وزارة المالية

هيئة رقابية رسمية تتولى الإشراف على  الإشراف على التأمينات لجنةتعد هذه 
عادة التأمين، بغية ضمان حماية مصالح م ستهلكي منتجات التأمين، نشاطات التأمين وا 

وذلك من خلال الحرص على مشروعية العمليات التأمينية، كما تسعى في ذات السياق إلى 
، والعمل على دمجه بفعالية ضمن الاختلافاتتطوير سوق التأمينات الوطني، تطهيره من 

 .155الدورة الاقتصادية للبلاد

 تشكيلة لجنة الاشراف على التأمينات - 2

، تتكون لجنة المتعلق بالتأمينات 13-03 رقم مكرر من الأمر 010ادة الم طبقا لنص
في مجالي التأمين ا خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة، خصوصالإشراف على التأمينات من 

على اقتراح الوزير المكلف  يعين بمرسوم رئاسي بناءالذي  نهم رئيس اللجنةبيوالمالية، من 
 .156نتخابية أو وظيفة حكوميةلمنصب وأي عهدة ابالمالية، ولا يمكن الجمع بين هذا ا

                                                           
تنشأ لجنة ''على: المتعلق بالتأمينات، معدل ومتمم )مرجع سابق(  13-03من الأمر رقم  010تنص المادة  - 154

 .''على التأمينات التي تصرف بإدارة رقابة بواسطة الإشراف
, كلية الحقوق، 43دد العب،  مجلدال، مجلة العلوم الإنسانية، اتينوالإشراف على التأم الرقابة ئةهي: بسمة بلجودي - 155

 .00، ص 0103منتوري، قسنطينة،  جامعة الإخوة

بين تطور النصوص واختلاف  ،الرقابة والهيئات المكلفة بها على شركة التأمين في الجزائر :بومدين بن عالم - 156
 109. ، ص0100، 10، العدد 13، المجلد مجلة القانون والعلومالتطبيق، 
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على  مرسوم رئاسي بناءموجب ب ين بقية أعضاء لجنة الإشراف على التأميناتيتم تعي
ممثل ، و المحكمة العليا طرفيتم ترشيحهما من إثنين قاضيين  نفس الاقتراح، ويتشكلون من

 .ه الوزير المكلف بالماليةفي ميدان التأمينات يقترحواحد  خبير، و عن وزارة الماليةواحد 

قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين،  الإشراف على التأمينات لجنةتصدر 
 .س مرجحاصوت الرئيعد الأصوات، ي وفي حال تساوي

من الوزير  ناء على قرار صادرأمانة عامة، يحدد تنظيمها وصلاحياتها ب تتولى
مصاريف تسيير اللجنة من ميزانية الدولة ضمن ل بالمالية، دعم أعمال اللجنة، وتمو  المكلف

 .المالية اعتمادات وزارة

 رف لتغطية نفقات التسييربصفة الآمر بالص الإشراف على التأمينات لجنةيتمتع رئيس 
 .أي مصاريف أخرى تتعلق بنشاط اللجنةو  نفقات التجهيزو  تعويضات الأعضاءو 

عبر تعديل  ،0112ية التكميلي لسنة قانون المالب المتعلق ،10-12 رقم وقد عزز الأمر
، الاستقلالية المالية للجنة بمنح رئيسها صفة الآمر بالصرف لتعزيز 10مكرر  010المادة 

 .157استمرار خضوع تعويضات الأعضاء لرقابة الوزارة الوصية مع ،الأداء المالي

 ثانيا مهام لجنة الإشراف على التأمينات

المتعلق بالتأمينات  13-03من الأمر رقم  001دة حدد المشرع الجزائري من خلال الما
ا في السهر على لإشراف والرقابة، والمتمثلة أساسالمعدل والمتمم، المهام الموكلة للجنة ا

عن التحقق  شريعية والتنظيمية السارية، فضلاالتزام شركات التأمين والوسطاء بالأحكام الت
و رفع رأسمال الشركات، وضمان وفاء من شرعية مصادر الأموال المستعملة في تأسيس أ

 .158هذه الأخيرة بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم
                                                           

، العدد 14المجلد ، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،إدارة الرقابة على نشاط التأمينو: لحلراضية  - 157
 .000، ص 01111/100، 10

 .003، ص نفسه مرجعراضية لحلو: إدارة الرقابة ...، ال - 158
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كما تضطلع اللجنة برقابة المساهمات في رأس مال شركات التأمين، حيث يُشترط 
أما إذا  ،بالمائة 01 اللجنة إذا تجاوزت نسبة المساهمةالحصول على ترخيص من رئيس 

ين أو إعادة التأمين الخاصة بها وتجاوزت نفس كانت المساهمة من أموال شركة التأم
 .كذلك النسبة، فتخضع للموافقة

يحدد الذي ، 0112 أفريل 10المؤرخ في  ،000-12ومع صدور المرسوم التنفيذي رقم 
ى نوعين إل لجنةهذه التصنيف صلاحيات  يمكن، 159الإشراف على التأمينات لجنةمهام 

 .يةصلاحيات عقابو  صلاحيات رقابية ،رئيسيين

 صلاحيات لجنة الإشراف باعتبارها سلطة رقابية - 1

 الإشراف على التأمينات لجنةالح الدولة والمؤمن لهم، تمارس ا على حماية مصحرص
مراقبة ها، بالإضافة إلى نشاطات، ومتابعة مراقبة رأسمال شركات التأمين سلطات رقابية تشمل

 .عمليات التحويل والتجميعات الاقتصادية

 ة رأسمال شركات التأمينمراقب/ أ

تتلى لجنة الإشراف على التأمينات مراقبة رأسمال شركات التأمين من خلال التأكد من 
ا حقق من مشروعية هذه الأموال، وفقتت أنها ، حيثهانشاء وزيادة رأسمالمصادر تمويل إ

 المتعلق بالتأمينات. 13-03من الأمر رقم  001لمادة نص ال

 ننشاطات شركات التأمي /ب

بمتابعة ميدانية لأنشطة الشركات، وذلك عبر  الإشراف على التأمينات لجنةتقوم 
دة لموافقتها قبل تداولها، مراجعة وثائق التأمين، حيث تخضع الشروط العامة والعقود الجدي

 لمتعلق بالتأمينات. 13-01 من الأمر 003ا للمادة تطبيق
                                                           

، يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات، جريدة رسمية 0112أفريل  0مؤرخ في  ،000-12مرسوم تنفيذي رقم  - 159
 .0112جويلية  00، مؤرخ في 01عدد 
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، ويجوز نة الإشراف على التأميناتة لجواد الإشهارية التجارية لمراقبكما تخضع الم
بالإضافة إلى ذلك، تساهم  .بتعديلها متى اقتضت الشفافية ذلكمطالبة الشركات هذه الأخيرة ل

عريفات الاختيارية قبل اللجنة في إعداد التعريفات التأمينية ومراقبتها، ولها الحق في تعديل الت
جوان من كل سنة،  01لدى اللجنة قبل وتلزم الشركات بإيداع تقاريرها السنوية ، اعتمادها

كما يجوز للجنة طلب معلومات إضافية من  مرفقة بالمستندات المحددة بموجب قرار وزاري
محافظي الحسابات، أو الاستعانة بخبراء للتحقق من احترام الضوابط الفنية والمالية، بما 

 .160يضمن سلامة العمليات التأمينية

 تجميعات الاقتصاديةعمليات التحويل وال اقبةر ب/ م

مهمة الموافقة على عمليات تحويل محفظات  الإشراف على التأمينات جنةلتتولى 
بالنسبة لتحويل المحفظات، يجب الحصول على موافقة اللجنة فالعقود أو دمج الشركات، 
من  001مادة نص الا لقعقود تأمين من شركة إلى أخرى، طبعلى أي عملية تنازل عن 

أما التجميعات الاقتصادية، فيتطلب اندماج أو تجميع  متعلق بالتأمينات.ال 13-03الأمر 
شركات التأمين أو الوسطاء موافقة اللجنة، مع ضرورة نشر إعلان العملية في صحيفتين 

 .161إحداهما باللغة العربية تكون ،على الأقل وطنيتين

 عقابية صلاحيات لجنة الإشراف باعتبارها سلطة - 2

صلاحية فرض العقوبات على كسلطة رقابية اف على التأمينات تملك لجنة الإشر 
هذه  غير أن، و المعمول بها شركات التأمين والوسطاء المخالفين للقوانين والتنظيمات

 تنقسم إلى نوعين، إجراءات وقائية وعقوبات تأديبية.العقوبات 
                                                           

، ص 0100، 03دد الع، مجلة دفاتر سياسيةالرقابة على قطاع التأمين في التشريع الجزائري،  :سعد اللهأمال  - 160
323. 

لملتقى الوطني حول سلطات مداخلة في امين، على التأمينات في ضبط سوق التأ الإشرافدور لجنة  :رزيلإالكاهنة  - 161
يومي  بجاية، الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة،

 .0113ماي  04و 00
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 الإجراءات الوقائية /أ

المتعلق  13-03من الأمر  000ة بموجب الماديمكن للجنة الإشراف على التأمينات 
إذ  ،شركة يهدد مصالح المؤمن لهماتخاذ تدابير احترازية إذا تبين أن تسيير ال بالتأمينات،

ليص النشاط في فرع أو عدة فروع، تقييد أو منع التصرف ت تقهذه الإجراءابين  مننذكر 
اية أموالها في بعض أصول الشركة، تعيين متصرف مؤقت يتولى إدارة الشركة بغرض حم

صلاح وضعها المالي، مع  .162استثناء التصريح بتوقفها عن الدفع وا 

 ب/ العقوبات التأديبية

 يمكن للجنةالمتعلق بالتأمينات،  13-03رقم  الأمر من 040لمادة نص اطبقا ل
مالية، الإنذار، التوبيخ الإيقاف  عقوبات :توقيع العقوبات التالية الإشراف على التأمينات

كما يمكنها اقتراح عقوبات على  .متصرف مؤقت مسير أو أكثر مع أو بدون تعيينالمؤقت ل
التحويل الإجباري لمحفظة ، الجزئي أو الكلي للاعتماد السحب الوزير المكلف بالمالية مثل

 ينفي المجال الإشراف تمارس صلاحيات واسعةوبذلك يتضح أن لجنة  .العقود أو جزء منها
 .163استقرار قطاع التأمينات وحماية حقوق المؤمن لهمالعقابي لضمان و الرقابي 

 المطلب الثاني
 الهيئات المساعدة في الرقابة على نشاط التأمين

مع تطور قطاع التأمين وتزايد عدد المزاولين لهذا النشاط، لم يعد من الكافي الاعتماد 
إنشاء هيئات فقط على الأجهزة الرئيسية المكلفة بالرقابة، بل أصبحت الحاجة ملحة إلى 

 .في مجال التأمين مساعدة تساهم في دعم العمل الرقابي وتقديم الاستشارات
                                                           

 الوطني حول لملتقىاعلى التأمينات(،  الإشرافت الضبط في مجال التأمين )لجنة اصلاحيات سلط :نادية أوديع - 162
السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،  ، كلية الحقوق والعلومسلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي

 .003، ص 0113ماي،  04و 00بجاية، يومي 
 .000، ص سابق: دور لجنة الإشراف على التأمينات ...، رزيلإالكاهنة  - 163
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مجموعة من الهيئات ل هلهذه الحاجة من خلال استحداث الجزائري قد استجاب المشرعل
ا تكميليا لضمان تنظيم سوق التأمين وضبط ممارساته، حيث تتولى كل منها التي تؤدي دور 

مة استقرار هذا القطاع الحيوي، ومن أبرز هذه الهيئات المجلس مهام محددة تصب في خد
 مكتب المتخصصالو  (الفرع الثاني)لجنة البنود التعسفية و  الفرع الأول()الوطني للتأمينات 

 .()الفرع الثالثبالتعريفة في مجال التأمينات 

 الفرع الأول
 المجلس الوطني للتأمينات

المتعلق  13-03الأمر رقم صدور موجب تم تأسيس المجلس الوطني للتأمينات ب
ليكون بمثابة هيئة استشارية يرأسها الوزير المكلف بالمالية، وقد أوكلت إليه مهمة بالتأمينات، 

عد هذا المجلس الإطار التأمينات والعمل على تطويره، ويالإشراف على تنظيم سوق 
 تشكيلة المجلس الفرعسنتناول في هذا و  حول أوضاع قطاع التأمينات.المناسب للتشاور 
 (.)ثالثا المخولة له صلاحياتوأخيرا ال )ثانيًا(تنظيمه ثم  )أولا( الوطني للتأمينات

 المجلس الوطني للتأمينات ةأولا: تشكيل

 في تحديد تشكيلة المجلس الوطني للتأمينات على معايير الجزائري اعتمد المشرع
ضم في تركيبته، إلى أنه ين، حيث تراعي مختلف الأطراف الفاعلة في سوق التأم محددة

هيئات المرتبطة بالنشاط رأسه، ممثلين عن مختلف التجانب الوزير المكلف بالمالية الذي ي
المعدل والمتمم المتعلق بالتأمينات  13-03من الأمر رقم  030وقد حددت المادة  .التأميني
شركات التأمين  يممثلو الدولة،  يممثل يتمثلون في كل من هذه الأطراف، وهمجميع 

مستخدمي القطاع، بالإضافة إلى ممثلي الخبراء في  يممثلو  ،المؤمن لهم يممثلو والوسطاء، 
 .164مجالي التأمين والاكتواريين

                                                           
 .030، ص مرجع سابق...،  الجزائر تطور قطاع التامين في :مصعب بالي - 164
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، 0113ماي  00المؤرخ في  003-13رقم المرسوم التنفيذي  صدور وبموجب
لس الذي يتضمن صلاحيات المجو  ،000-03 المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقمو 
سبعة  من يتكون المجلس الوطني للتأمينات ، أصبح165لوطني للتأمينات وتكوينه وتنظيمها

هم عيينتم تبحيث يديد، ( سنوات قابلة للتج10لمدة ثلاث ) عضوا، يعينون (03عشر عضوا )
 :تتشكل عضوية المجلس كما يليبناء على ذلك و  قرار من الوزير المكلف بالمالية.ب

 ،على التأميناترئيس لجنة الإشراف  -

 ،دير التأمينات بوزارة المالية -

 ،مثل عن بنك الجزائر بدرجة مدير عام على الأقلم -

 ،مثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعيم -

 ،ربعة ممثلين عن شركات التأمين من رتبة مسير رئيسيأ -

 السماسرة يتممثلان عن وسطاء التأمين، أحدهما عن الوكلاء العامين والآخر عن م -
 ،تعيينهم من قبل زملائهم

 ،بير في مجال التأمينات يعينه الوزير المكلف بالماليةخ  -

 ،مثل عن الخبراء المعتمدينم -

 ،مثل عن الاكتواريينم -

  .مثلان عن المؤمن لهم -
 مثلان عن موظفي قطاع التأمين أحدهما عن فئة الإطارات، ويتم تحديد القائمة -

 .166المجلس بقرار وزاري خاص الاسمية لأعضاء
                                                           

، 000-03، يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 0113ماي  00، مؤرخ في 003-13مرسوم تنفيذي رقم  - 165
 .0113ماي  01، مؤرخ في 00المتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات وتكوينه وتنظيمه، جريدة رسمية عدد 

 )المرجع نفسه(. 003-13قم من المرسوم التنفيذي ر  14المادة  - 166
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 ثانيا: تنظيم المجلس الوطني للتأمينات

منها  واحدة لجان متخصصة، أسندت لكل (14ة )يضم المجلس الوطني للتأمينات أربع
كل من  تتمثل هذه اللجان فيبينما ، ينشاط التأمينالمهام محددة تتعلق بمجالات مختلفة من 

ؤمن له وتحديد التسعيرة، ولجنة تنظيم وتنمية لجنة الاعتماد، ولجنة حماية مصالح الم
 السوق، بالإضافة إلى اللجنة القانونية.

 لجنة الاعتماد - 1

إما بمنح الاعتماد أو  تقومأنها بدراسة طلبات الاعتماد، حيث الاعتماد لجنة تعنى 
يع جمومدى استيفائها ل ،ة المالية للمؤسسة طالبة الاعتمادمعلى تقييم الملاء بناء ،رفضه

 تجتمع اللجنةبينما ، ين المفعولالساري والتنظيم لشروط الشكلية المنصوص عليها في التشريع
 .167كلما اقتضت الحاجة ذلك

 لجنة حماية مصالح المؤمن له وتحديد التسعيرة - 2

ذ إلجنة التعريفة، اسم ا بأيضلجنة حماية مصالح المؤمن له وتحديد التسعيرة تعرف 
لمؤمن لهم، لاسيما فيما المتعلقة بحماية حقوق ا الآراء والتوصياتتكمن مهمتها في إصدار 

   .168بالتسعيرات المطبقة على مختلف أنواع المخاطر يتعلق

 لجنة تنظيم وتنمية السوق - 3

كافة الملفات المرتبطة بتنظيم وتطوير سوق  تنظيم وتنمية السوق لجنةتتولى 
 من مجال اختصاصها، وقد تم تأسيسضخصوص كل مسألة تدخل ب التأمينات. وتبدي رأيها

 .0002169نوفمبر  10ر المالية بتاريخ بموجب قرار صادر عن وزي هذه اللجنة
                                                           

مذكرة لنيل شهادة  ،SAA محددات الإيراد في قطاع التامين، دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين :عمر موساوي - 167
 .20، ص 0110 ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، قسم العلوم الاقتصادية، ورقلة،ال

 .003، ص مرجع سابق...، ت الضبط اصلاحيات سلطع: نادية أودي - 168
 .23...، مرجع سابق، ص  الإيراد في قطاع التامين محددات :عمر موساوي - 169
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 اللجنة القانونية - 1

 10تم إنشاء اللجنة القانونية أيضا بموجب قرار صادر من وزير المالية المؤرخ في 

ية والتنظيمية ذات تتولى مهمة دراسة مشاريع النصوص القانون، حيث أنها 0002نوفمبر 
بداء الرأي فيها، كما تنظر في كل ملف قانوني يندرج ضمن  الصلة بقطاع التأمينات، وا 

 .170عملهانطاق 

 الفرع الثاني
 لجنة البنود التعسفية

حرصا من المشرع على ضمان حماية المستهلك، لاسيما في عقود التأمين، لم يكتف 
دعم هذه  لعقد واستبعاد البنود التعسفية، بلبوضع قواعد تفرض تحقيق التوازن بين أطراف ا

الحماية بآليات مؤسساتية، من بينها إنشاء لجنة مختصة تابعة لوزارة التجارة، تتولى مهمة 
 .رصد ومتابعة الشروط التعسفية، وهي لجنة البنود التعسفية

في  وتحديد الدور الذي تلعبه )أولا(سنقدم في هذا الفرع تعريف هذه الجنة وتشكيلتها 
 .()ثانياحماية العلاقة التعاقدية للمستهلك والمؤمن 

 أولا: تعريف وتشكيلة لجنة البنود التعسفية

 ديد تعريفها وكذا تشكيلتها.سة تنظيم لجنة البنود التعسفية تحتتطلب درا

 عريف لجنة البنود التعسفيةت - 1

م حماية تعد لجنة البنود التعسفية هيئة استشارية أنشأها المشرع بهدف تدعي
المستهلكين، الذين غالبًا ما يكونون في وضعية ضعف أمام المهنيين عند إبرام عقود يغلب 

 ،010-10عليها طابع الإذعان. وقد تم تأسيس هذه اللجنة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 المعدل والمتمم، بحيث ألحقت بالوزير المكلف بالتجارة، مما يدل على تبعيتها الإدارية لوزارة
                                                           

 .000، ص مرجع سابقحماية المستهلك ...،  :سارة بوفلكة - 170
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 التجارة دون أن تتمتع بالاستقلال الذاتي الذي يميز الهيئات الإدارية المستقلة، رغم أن طبيعة
 .171نشاطها تدخل ضمن المجال الاقتصادي

 لجنة البنود التعسفية ةتشكيل - 2

 على إنشاء لجنة البنود التعسفية 010-10من المرسوم التنفيذي رقم  10نصت المادة 
ا يجعلها بعيدة عن ، وأكدت على طابعها الاستشاري، مم172ارةلدى الوزير المكلف بالتج

ارتباطها بوزارة التجارة، وهو أمر يذكرنا بعدد من الهيئات  رغم اعتبارها جهازا إداريا مستقلا
العمومية التي توضع تحت وصاية وزارات معينة دون أن تكتسب طابع السلطة الإدارية 

 .173قية والتسيير العقاري التابعة لوزارة السكنالمستقلة، كما هو الحال مع دواوين التر 

 على أن تتشكل عضوية 010-10التنفيذي رقم من المرسوم  الثامنةالمادة  نصتد وق
 من: البنود التعسفية لجنة

 .ن وزير العدل متخصصا العدل متخصصا في قانون العقودعممثل  -
 .من مجلس المنافسة عضو -
 الأعمال لجزائرية للتجارة والصناعة، مؤهلين في قانونمتعاملين اقتصاديين من الغرفة ا -

 والعقود.

مثلين اثنين عن جمعيات حماية المستهلكين ذات طابع وطني ومؤهلين في مجال م -
 .174قانون الأعمال والعقود

                                                           
عدد ال ،13 مجلدال، مجلة القانون الدولي والتنمية ،دور لجنة البنود التعسفية في حماية المستهلك :نصيرة زوطاط - 171

 .00، ص 1920، 10

الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان ناصر العحدد ي، 0110سبتمبر  01، مؤرخ في 010-10رقم  نفيذيتمرسوم  - 172
 .0110سبتمبر  01 مؤرخ في ،30عدد ريدة رسمية والبنوك التي تعتبر تعسفية، جوالمستهلكين  الاقتصاديين

 درجةيعات المقارنة، أطروحة لنيل في التشريع الجزائري والتشر  الشرط الجزائي في عقود الاستهلاك :العيد بورنان - 173
 .000 ، ص0101 بلعباس، سيدي ،جامعة جيلالي اليابس ،الدكتوراه في العلوم

 )مرجع سابق(. 010-10رقم  من المرسوم التنفيذي 12المادة  - 174
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قد  الجزائري أن المشرعنلاحظ ب لجنة البنود التعسفية، تشكيلةالتمعن في من خلال و 
بالعلاقة التعاقدية، بما يكفل حماية مصالح كل  طراف المعنيةعمل على تمثيل مختلف الأ

 .175من المستهلكين والمهنيين على حد سواء
الذي عدل بعض أحكام المرسوم ، 44176-12صدر المرسوم التنفيذي رقم لكن مع 
حيث أصبحت تتكون من ، البنود التعسفية لجنةتم توسيع تركيبة  ،010-10التنفيذي رقم 

 :كالآتي يتوزعونأعضاء مستخلفين، ( 13)وخمسة  ،دائمينأعضاء ( 13)خمسة 

 ،مثلان عن الوزير المكلف بالتجارة مختصان في الممارسات التجارية -
 ،مثلان عن وزير العدل مختصان في قانون العقود -
 ،مثلان عن مجلس المنافسة -
 في قانونتعاملان اقتصاديان يمثلان الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومؤهلان  -

 ،الأعمال والعقود
 ا في مجال قانون الأعمالات حماية المستهلكين، مؤهلان أيضمثلان عن جمعي -
 .والعقود

من الوزير المكلف بالتجارة، بناء على صادر حدد قائمة الأعضاء بموجب قرار وت
 .177اقتراحات من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية

نظام طبيق ( سنوات قابلة للتجديد، مع ت10مدة ثلاث )لالبنود التعسفية جنة لن يتم تعيي
 .الاستخلاف لضمان استمرارية عملها دون انقطاع

                                                           
كرة لنيل درجة الماجستير، ، مذ10-14ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون رقم  :سفيان ببن قري - 175

 .00، ص 0110تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

ؤرخ في م ،010-10مرسوم التنفيذي رقم ويتمم العدل ي ،0112فيفري  10مؤرخ في  ،44-12تنفيذي رقم مرسوم  - 176
عوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأ ،0110سبتمبر  01

 .0112فيفري  01مؤرخ في ، 3عدد جريدة رسمية تعسفية، 
 .)المرجع نفسه( 44-12التنفيذي رقم مرسوم لمن االثالثة المادة  - 177
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أن المشرع ب للجنة البنود التعسفية المنظمة القانونية يتبين من خلال تحليل النصوص
حرص على ضمان توازن بين مختلف الفئات الفاعلة في ميدان الاستهلاك، فجمع بين قد 

داريةعناصر قضا ومستشارين مختصين في العقود والقانون التجاري، إلى جانب  ئية وا 
 .178ممثلين عن المستهلكين والمهنيين

هذا التركيب المتنوع يعزز من مصداقية اللجنة وفعاليتها في مكافحة الشروط إن 
يؤكد إرادة المشرع في أن تضطلع اللجنة بدور جاد وحاسم، بعيدا عن وهو ما  التعسفية،

كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يشترط بالضرورة  ع الشكلي أو الاستشاري البحت.الطاب
أن تكون جمعيات حماية المستهلك ذات طابع وطني، لكنه ألزم بتوفر التأهيل القانوني لكل 

 .179أداء مهامها اللجنة في عضو، مما يضمن كفاءة

 عاقدية للمستهلك والمؤمنفي حماية العلاقة الت لجنة البنود التعسفيةثانيا: دور 

 وقائي ،قانون الجزائري في دورين رئيسيينتتمثل مهام لجنة البنود التعسفية في ال
تتمتع  أنها فرنسي، حيثستشاري، ولجنة البنود التعسفية مشابهة لنظيرتها في القانون الاو 

لم يحدد الذي  010-10من المرسوم التنفيذي رقم  13عليه المادة  نصتما  بمهام مرنة وفق
لمباشرة أي عمل يعتبر ضمن  هابل ترك الباب مفتوحا أمام مهام اللجنة بشكل حصري

اللجنة ليست نهائية، بل هذه ها، كما أن النص يشير إلى أن المهام التي تقوم بها اتاختصاص
 .استشاريين، وقائي و دور تلعب لجنة الوعليه فإن  يمكن أن تتوسع حسب الحاجة.

 لجنة البنود التعسفيةل الدور الوقائي - 1

من  13المادة  ما تنص عليه حسبيتجلى الدور الوقائي للجنة البنود التعسفية، 
 ، في تقديم التوصيات والقيام بالدراسات والخبرات.010-10التنفيذي رقم المرسوم 

                                                           
 .004سابق، ص مرجع ...،  الشرط الجزائي: العيد بورنان - 178
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 .033، ص 0100، 10عدد ال



ا"ـــــوذجـــــمـــــن نـــــيـــــأمـــــتـــــد الـــــقـــــ"ع ك:ـــــلـــــهـــــتـــــســـــمـــــة الـــــايـــــمـــــات حـــــيـــــلآـ  

~ 83 ~ 

 

 التوصياتتقديم  /أ

مستهلكين، دخلون مع البالبحث في العقود التي يوقعها المت البنود التعسفية لجنةتقوم 
إذا تبين لها وجود شروط فا ما تكون مفروضة من طرف واحد دون أي مساومة، والتي غالب

يعتمد تحديد ما إذا كانت البنود حيث بتعديل أو حذف هذه البنود،  تصدر توصيات ،تعسفية
تعسفية أم لا على معيار اختلال التوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد، وهو نفس 

بإعداد تقرير سنوي  البنود التعسفية أيضا لجنةكما تلتزم  .180عتمد في فرنساالمعيار الم
 .ى الوزير المكلف بالتجارةيتضمن أنشطتها وتوصياتها، وتقوم بإرساله إل

،  تتمتع بأية قوة إلزاميةلا التي تقدمها لجنة البنود التعسفية ترغم من أن هذه التوصياو 
 .181جهود التشريعية والرقابيةا مهما في توجيه الإلا أنها تلعب دور 

 الدراسات والخبراتالقيام ب ب/

تساهم اللجنة في إعداد تقارير ودراسات عن تطبيق العقود ومدى توافقها مع حقوق 
 .182المستهلكين، وتوافي بها الجهات المختصة لنشرها، بهدف تحسين السياسات التجارية

 للجنة البنود التعسفية الاستشاري الدور - 2

ن أن كجهاز استشاري يتولى تقديم الآراء والتوصيات دو نة البنود التعسفية لجتعمل 
تتسم حيث ، 010-10من المرسوم التنفيذي رقم  10لمادة نص ا وفق ،تتمتع بأي قوة إلزامية

مثل الوزير المختص، طلب رأي اللجنة قبل  اللجنة بطابع استشاري يمكن للسلطات تنظيمية
ظل ت ص قانوني يلزم اللجنة بذلك،روط التعسفية. وفي غياب نإصدار أي مراسيم تتعلق بالش

 :ما يلية تتمثل فيعلى طلب جهات مختلف قادرة على تقديم آرائها بناء
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 السلطات التنظيمية /أ

قبل إصدار المراسيم  البنود التعسفية لجنةات التنظيمية الاستفادة من رأي يمكن للسلط
 .183يةأو تعديل الشروط التعسف المتعلقة بحظر

 جمعيات حماية المستهلك /ب

محتوى العقود التي قد تشمل  تتوجه جمعيات حماية المستهلك إلى اللجنة للتأكد من
 .184ا تعسفية، وذلك لدعم موقفها أمام القضاءبنود

 الجهات القضائية /ت

لتوضيح ما إذا كانت بعض  البنود التعسفية لجنةمكن للمحاكم الاستفادة من آراء ي
رغم من و  تعسفية أم لا، مما يعزز قدرة القضاء على حماية حقوق المستهلك. الشروط تعتبر
منه  13ن المادة إلا أيلزم المحكمة بطلب رأي اللجنة، لا  010-10التنفيذي رقم  أن المرسوم

 .185تفتح المجال للجنة لإبداء آراء استشارية عند الحاجة

 الفرع الثالث
 ميناتالمكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأ

متخصص  جهاز تم إنشاء ،التأميناتالمتعلق ب 13-03الأمر رقم  من 000طبقا للمادة 
بعد  هعملالجهاز هذا وقد بدأ  .بالمالية تابع للوزير المكلفو  فة في مجال التأميناتالتعريب

من  المكتب إلى دراسة فيما يلي سنتطرقوعليه،  .303186-10المرسوم التنفيذي رقم  صدور
 .)ثانيا( صلاحياته إظهارثم  )أولا( تهتشكيلتحديد  خلال

                                                           
 .41نصيرة زوطاط: دور لجنة البنود التعسفية ...، مرجع سابق، ص  - 183

 .020، ص مرجع سابق: لجنة البنود التعسفية ...، سعاد بن حليمة - 184
 .020، ص هنفسسعاد بن حليمة: لجنة البنود التعسفية ...، المرجع  - 185
ات يل الجهاز المتخصص في مجال تعريف، يحدد تشك0110أوت  00، مؤرخ في 033-10تنفيذي رقم مرسوم  - 186

 .0110أوت  00 مؤرخ في ،43 عددية ريدة رسمج ،التأمينات وتنظيمه وسيره
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 المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمين ةأولا: تشكيل

ممثل عن وزير المالية )رئيس  يتمثلون في ءيتكون المكتب من خمسة أعضا
عادة التأمين ،ممثل عن وزير التجارة ،المكتب(  ،اثنان من ممثلي جمعية شركات التأمين وا 

 طرفلأعضاء من ا هؤلاء تعيينيتم و  الية.ي التأمينات يعينه وزير المخبير متخصص فو 
م لمدة ثلاث يمثلونها، ويستمر عمله على اقتراحات من الجهات التي بناء ،وزير المالية

عقد اجتماعات أن ي هكنيمكما تماعين سنويا، يعقد المكتب اج . بينماسنوات قابلة للتجديد
 ه.أعضائ ئيس أو ثلاثة منالر  من على طلب بناء ،استثنائية

 ا: صلاحيات المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأميناتثاني

حسب نوع التأمين  المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات تتنوع صلاحيات المكتب
المكتب  تشمل صلاحيات ،المتعلق بالتأمينات ،13-03للقانون رقم  فطبقا .التعريفةالمعني ب

دراسة التعريفات المعمول بها وتحديثها، بالإضافة إلى إبداء الرأي و  يفاتإعداد مشاريع التعر 
عتبر المكتب ، ي033-10للمرسوم التنفيذي رقم  وفقا. و 187في النزاعات المتعلقة بالتعريفات

 جهازا استشاريا في حال حدوث أي نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير التعريفات أو معاييرها.

 ات بين التأمينات الإلزامية والتأمينات الاختيارية، فيتختلف طريقة تحديد التعريف
 التأمينات الإلزامية التي تقتصر على الدولة، يقوم المكتب باقتراح التعريفة ويعرضها على

أما في  188المجلس الوطني للتأمينات لإبداء الرأي قبل أن تقوم إدارة الرقابة بتحديدها،
 ين بإعداد مشاريع التعريفات وترسلها إلى إدارة الرقابةالتأمينات الاختيارية، تقوم شركات التأم

 .189التي تراجعها ثم تطلب رأي المكتب المتخصص
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 خاتمة

أن المشرع  ة المستهلك في مجال التأمين،من خلال دراستنا لموضوع حماياتضح 
الجزائري قد أدرك أهمية تأمين حماية فعالة لهذه الفئة الهشة في ظل التطورات الاقتصادية 

ى السلع فحسب، بل ا عليعد مفهوم حماية المستهلك مقتصر  الاجتماعية الحديثة، حيث لمو 
ا الخدمات، وفي مقدمتها خدمة التأمين باعتبارها خدمة ذات طبيعة خاصة امتد ليشمل أيض

 تمس جوانب حيوية في حياة الأفراد الاقتصادية والاجتماعية.

إبراز مع أمين فهوم مستهلك التتحديد م إلى في ختام هذه الدراسة توصلنا قدو 
ا في علاقة عقدية تخضع لقواعد خاصة، مما استدعى إضفاء حماية ته، كونه طرفاخصوصي

التي تتمتع عادة بمراكز  لتعاقدي مقارنة بشركات التأمينقانونية تعترف بضعف مركزه ا
 .أقوىاقتصادية وقانونية 

لمشرع لصالح مستهلك التأمين، من برزت أهمية الآليات المباشرة التي أقرها اهنا ومن 
يمثل إذ  العقدي. ها الحق في الإعلام والحق في التوازنأهمأساسية له خلال إقرار حقوق 

في ضرورة  وهو يتجسدقع على عاتق شركات التأمين، ا يحق في الإعلام التزاما جوهريال
علق الأمر بشروط ل المعطيات الجوهرية المتعلقة بعقد التأمين، سواء تإحاطة المستهلك بك

 .انات المقدمة أو الأسعار المعتمدةالضمأو  الأخطار المغطاةأو  العقد

ا الحق في التوازن العقدي، تجسيد الجزائري س المشرعكر وبالإضافة إلى ذلك، فقد 
ا من قبل شركات مسبقعسف الشروط التعاقدية المعدة من تمستهلك التأمين حماية لفكرة 

ستهلك في وضعية ما يضع الموهو  التأمين من عقود الإذعان، ر عقودعتبالتأمين، إذ ت
منح القانون للقاضي سلطة واسعة لتفسير أو  ،تدارك هذا الخللمن أجل تفاوضية ضعيفة، و 

ا يصل الأمر بل أحيان تعديل أو حتى إبطال الشروط التعسفية التي تخل بالتوازن العقدي،
ن المخالفة، قد تصل إلى الغرامات المالية إلى توقيع جزاءات جزائية على شركات التأمي

 والعقوبات السالبة للحرية.
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إلى تدعيم حماية  كذلك ف المشرع عند حدود الحماية المباشرة، بل سعىتوقولم ي
مستهلكي التأمين من خلال آليات غير مباشرة، أبرزها إخضاع نشاط التأمين لرقابة صارمة ل

في مرحلتها القبلية من خلال  هذه الرقابةسد ، حيث تتججهزة متخصصةومستمرة من قبل أ
فحص ملفات طلبات الاعتماد والترخيص لمزاولة نشاط التأمين، أو في مرحلتها البعدية عبر 

 الملقاة على عاتقها. مراقبة مدى احترام شركات التأمين للالتزامات القانونية والتنظيمية

بجملة من الأجهزة، في  اطتهاقد تم إح هذه المهام الرقابيةتجدر الإشارة إلى أن 
مقدمتها وزارة المالية ممثلة بمختلف مديرياتها المختصة، إلى جانب لجنة الإشراف على 

، والتي تضطلع بدور محوري في ضبط 14-10 التأمينات المستحدثة بموجب القانون رقم
 وتنظيم سوق التأمينات، كما تم إنشاء هيئات مساعدة ذات طابع استشاري، من بينها
المجلس الوطني للتأمينات، والمكتب المتخصص بالتعريفة، ولجنة البنود التصفية، والتي تقدم 

 اقتراحاتها إلى الجهات الرقابية الرئيسية، رغم أن آرائها غير ملزمة قانونًا.

أبرزها أن  لعل وفي ضوء هذه المعطيات، توصلنا إلى جملة من النتائج الأساسية،
بحت تتأسس على مقاربة شمولية تجمع بين حماية عقدية مباشرة حماية مستهلك التأمين أص

على الجانب يعد مقتصرا ، كما أن تدخل الدولة لم ةوضبط مؤسساتي للسوق التأميني
شركات التأمين بل امتد ليشمل جوانب تأديبية وجزائية في حال مخالفة  فقط التنظيمي

 للضوابط المفروضة.

 يلي: وبناء على هذه النتائج، نقترح ما

ضرورة إشراك خبراء قانونيين وفنيين مستقلين، لا سيما من القطاع القضائي، في  -
 صياغة الشروط العامة لعقود التأمين، بما يكفل حماية أفضل لحقوق المستهلك ويحد من

 الشروط التعسفية التي قد تدرجها شركات التأمين.
بشكل ات كل هيئة منها تفعيل دور الأجهزة الرقابية الرئيسية وتوضيح اختصاص -
 ومفصل بغرض تجنب تداخل المهام وضمان فعالية الرقابة. دقيق
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مع الإبقاء  التأمينات، في مجال تبدي آراءهيئة مركزية  فيتوحيد المهام الاستشارية  -
 وتداخل الصلاحيات. تفاديًا لتضارب الآراء بقية الهيئات في دور مكمل ومساعدعلى 

 عن وزارات أخرى ذات صلة بنشاط إضافية تضم ممثلين استحداث أجهزة رقابية -
، كوزارة العدل ووزارة التجارة من أجل ضمان مقاربة متعددة الأبعاد في الرقابة على التأمين

 قطاع التأمينات وعدم قصر الإشراف على الوزارة الوصية وحدها.

وري، لسد مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية ذات العلاقة بالتأمين بشكل د -
زالة الغموض الذي قد يعتري بعض الأحكام، مما يسهم في تعزيز الثقة  الثغرات القانونية وا 

 في سوق التأمين ويضمن تطويره بشكل يتلاءم مع متطلبات حماية المستهلك. 

تهدف اية القانونية لمستهلك التأمين تعد ركيزة أساسية بأن الحم في الختاميمكن القول 
مبادئ العدالة التعاقدية.  تكريسضمانة حقيقية لالقانوني والاقتصادي، و  تحقيق الأمننحو 
يشكل ضرورة ملحة لضمان توازن العلاقة بين  أسبح إن العمل على تعزيز هذه الحمايةلذا ف

ار سوق التأمينات وزيادة شركات التأمين والمستهلكين، ودعم الاقتصاد الوطني عبر استقر 
جهات الحديثة نحو تكريس مجتمع يحترم حقوق الأفراد ويؤمن بما يتماشى مع التو  جاذبيته
 ة المستهلك كفاعل اقتصادي أساسي.بمكان
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  والمصادر قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربيةأولا: 

 أولا: الكتب

 الطبعة أحكام عقد التأمين، دراسة في القانون والقضاء المقارنين، :ينأحمد شرف الد - 0
 .0000دي القضاة، مصر، ، مطبعة نا10

 ،هومةار د، دراسة تحليلية مقارنة، عقد التأمين في التشريع الجزائري: أحسن بن عاشور - 0
 .0100 ،الجزائر

عقد التأمين، و  ة في التأمين، القاعدة العام10 الجزء أحكام التأمين، :توفيق حسن فرج - 3
 .0100 ، مؤسسة الثقافة الجامعية، مصر،10 الطبعة

ديوان المطبوعات ، 10الطبعة  ،ون التأمين الجزائرينمحاضرات في قا: ديدي معراجج - 4
 .0112 ،الجامعية

دار الخلدونية ، 10 بعةطالنموذجاً،  يحماية المستهلك الجزائر  :جلال محمد إبراهيم - 5
 .0110، والتوزيع، الجزائر للنشر

ت التشريعية، دراسة مقارنة، أحكام التأمين وفق آخر التعديلا :خالد غازي أبو عرابي - 6
 .0100دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 

 ، الالتزام، ديوان10 الجزءالوجيز في شرح القانون المدني،  :خليل أحمد حسن قدادة - 7
 .0004المطبوعات الجامعية، 

ر دا ،التأمينات البرية ،لتأمينات الخاصة في التشريع الجزائري: اعبد الرزاق بن خروف - 8
 . 0002 ،الجزائر ،الخلدونية

بدون سنة  منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، :أصول عقد التأمين :صام أنور سليمع - 9
 نشر.
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 النظرية العامة والعقود الخاصة، دار الفكرن، قانون التأمي :محمد حسنينعلي  - 10
 .0100الجامعي، الإسكندرية، 

مطبوعة مخصصة لطلبة  ،انون التأمينمحاضرات في ق :صافية ولد رابح إقلولي - 11
جامعة مولود  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،خاص قانون ليسانس، السنة الثالثة

 .0100 ،تيزي وزو ،معمري

 ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ا،حماية المستهلك الجزائر نموذج :سليم سعداوي - 12
 .0110 ،الجزائر

مصر  المدنية للتجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية،الحماية  :المرسي زهرة محمد - 13
0113. 

 محاضرات في عقد التأمين الدار الجامعية للطباعة والنشر، :محمد حسين قاسم - 14
 .0000لبنان، 

والتوزيع،  إدارة الخطر والتأمين، دار حامد للنشر :نوري موسى ،محمد عزمي سالم - 15
 .0113الأردن، 

الفتح  التأمين الخاص وفقا لأحكام القانون المدني المصري، :جماللا مصطفى محمد - 16
 .0110للطباعة والنشر، مصر، 

 المذكرات الجامعيةالأطروحات و ثانيا: 

 أ/ الأطروحات

ة الجزائرية في عقود الاستهلاك في التشريع الجزائري والتشريعات الشراك :بورنان العيد - 0
جامعة جيلالي اليابس سيدي ، وراه في العلومة الدكتدرجروحة لنيل المقارنة، أط

 .0101بلعباس، 



ا"ـــــوذجـــــمـــــن نـــــيـــــأمـــــتـــــد الـــــقـــــ"ع ك:ـــــلـــــهـــــتـــــســـــمـــــة الـــــايـــــمـــــات حـــــيـــــلآـ  

~ 91 ~ 

 

الدكتوراه، تخصص  لنيل درجة أطروحة حماية مستهلكي التأمين، :عمريو جويدة - 0
 .0104، 0قانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ال

، تخصص قانون خاص، هالدكتورا لنيل درجة أطروحة، عيمومة العقد :خديجة فاضل - 0
 .0103، 0وق، جامعة الجزائر كلية الحق

 مذكرات الماجستير ب/

الالتزامات المترتبة عن عقد التأمين من  :د الكريم بن حميش، ولد عمر الطيبعب - 0
ماجستير، كلية الحقوق، جامعة لنيل شهادة ال المسؤولية وفق التشريع الجزائري، مذكرة

 .0100، 10 الجزائر
في حماية المستهلك الجزائري في الألفية  10-10قم فاعلية القانون ر  :بومحراث ليندة - 0

ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود لنيل شهادة ال الثالثة، مذكرة
 .0100معمري، تيزي وزو، 

ماجستير، لنيل شهادة الحماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة  :أرزقي زوبير - 0
 .0100تيزي وزو،  ،سية، جامعة مولود معمريكلية الحقوق والعلوم السيا

بحماية  المتعلق 10-10حماية المستهلك في ظل القانون الجديد رقم  :الصادق صاد - 4
، 0ة الحقوق جامعة قسنطينة ماجستير، كليلنيل شهادة الالمستهلك وقمع الغش، مذكرة 

0100/0104. 
 ،10 الحقوق، جامعة الجزائر حماية المستهلك، مذكرة ماجستير، كلية :حبيبة كالم - 3

0113. 

 مذكرات الماسترج/ 
 الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التأمين، مذكرة :زينة لعيدي ،سارة لحلاح - 0

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة "خاص قانون"لنيل شهادة الماستر، تخصص 
 .0100 ،عبد الرحمن ميرة، بجاية
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آليات حماية المستهلك، عقد التأمين نموذجا، مذكرة لنيل : قموش بزين، ياسمين كموش - 0
 2كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  "،قانون الأعمال"شهادة الماستر، تخصص 

 .0103، قالمة، 0043ماي 

 ثالثا: المقالات

، سةالسيا مجلة دفاترالرقابة على قطاع التأمين في التشريع الجزائري، : اللهآمال سعد  - 0
 .0100، 03عدد ال

حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة للعقد في القانون  :جمال فاخر النكاس - 0
 . 0020، 10عدد ال، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، مجلة الحقوقالكويتي، 

للدراسات  مجلة الأستاذ الباحثإدارة طريقة رقابة على نشاط التأمين، : راضية لحلو - 0
 0100.، 10عدد ال، 14مجلد ال، انونية والسياسيةالق

مجلة الدراسات القانونية الرقابة على التأمين في التشريع الجزائري،  :رتيبة بن دخان - 4
 .0100، 10عدد ال، 13مجلد الالأغواط، ، ، جامعة عمار ثليجيوالسياسية

لبحوث والدراسات مجلة ا ،التزام المنتج بإعلام المستهلك: زاهية حورية سي يوسف - 3
 .0100 ،10عدد ال ،10 مجلدال ،دحلب جامعة سعد ،القانونية والسياسية

حماية المستهلك في عقد التأمين على ضوء نظرية الإذعان وقواعد حماية  :بوفلكة سارة - 0
مجلد القسنطينة، الإخوة منتوري، ، جامعة مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةالمستهلك، 

 .0401، 10عدد ال ،03

لجنة البنود التعسفية كآلية لحماية العلاقة التعاقدية لتقوية قانون  :سعاد بن حليمة - 3
 .0100، 10عدد ال، 00مجلد ال، مجلة القانونالعقود، 

، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةعقد التأمين،  :سعاد سطحي - 2
 .0100، 10دد الع،  00مجلد القسنطينة، 
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البنود التعسفية في حماية المستهلك من التعسف  دور :نورة جبارة ،لح محمد عمارةيصو  - 0
المجلة الدولية للبحوث القانونية دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والجزائري، 

 .0100، 10عدد ال،  13مجلد ال، والسياسية
الجزائري،  نمفهوم المستهلك في القانو  :الرحمن بن جيلالي، مديحة بن ناجيعبد  - 01

 .0100، 10عدد ال، 13مجلد ال، مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية

الأستاذ  مجلةماية المؤمن له من الشروط التعسفية، ح :عياض محمد عماد الدين - 00
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 .0103، 21عدد ال، 10مجلد ال
جامعة زيان  ،10عدد ال، مجلة التراثالرقابة كآلية لحماية المستهلك،  :فتيحة قريقر - 00

 .0100 ،الجلفة ،عاشور
تقييم دور الاحتياطات التقنية لشركات التأمين الجزائرية  ،توفيق عفصي :كمال زيتوني - 00

مجلة الدراسات (، 3010–0003في تمويل الاقتصاد الوطني : دراسة مقارنة في الفترة )
 .0102، 10عدد ال ،10مجلد ال، الاقتصادية المعاصرة

في الألفية  في حماية المستهلك الجزائري 10-10فاعلية القانون رقم  :بومحراث ليندة - 04
، كلية الشريعة والاقتصاد، جامعة الأمير عبدالقادر مجلة الشريعة والاقتصادالثالثة، 

 .0104، 10عدد ال، 10مجلد الللعلوم الإسلامية، قسنطينة، 
مجلة القانون الدولي لجنة البنود التعسفية في حماية المستهلك،  دور :زوطاط نصيرة - 03

 .0100، 10عدد ال، 13مجلد ال، والتنمية

 مداخلاتالرابعا: 

الملتقى  دور لجنة الإشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين، :رزيلإ الكاهنة - 0
ت الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق الوطني حول سلطا

 .0113ماي  04و  00يومي  ،بجاية ،والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة
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على  صلاحيات سلطات الضبط في مجال التأمين، لجنة الإشراف :نادية أوديع - 0
ال الاقتصادي التأمين، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المج

 00بجاية، يومي  ،والمالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة

 .0113ماي  04و

 خامسا: النصوص القانونية

 النصوص التشريعية أ/

 ريدة رسميةج ، يتضمن القانون المدني،0033سبتمبر  00مؤرخ في  ،32-33أمر رقم  - 0
 .(متمممعدل و ) 0033سبتمبر  01 مؤرخ في، 32عدد 

عدد  ريدة رسميةتعلق بالتأمينات، جي، 0003نفي جا 03مؤرخ في ، 13-30أمر رقم  - 0
 .(متمممعدل و ) 0003مارس  2 مؤرخ في ،00

قواعد العامة لحماية المستهلك، تعلق بالي ،0020فيفري  3مؤرخ في  ،10-20قانون رقم  - 0
 . 0020فيفري  2 مؤرخ في ،10عدد ريدة رسمية ج

لمطبقة على الممارسة حدد للقواعد اي، 0114جوان  00مؤرخ في  ،10-14قانون رقم  - 4
 .0114جوان  03مؤرخ في  ،40عدد ريدة رسمية التجارية، ج

لق بحماية المستهلك وقمع الغش، يتع ،0110فبراير  03مؤرخ في  ،10-10قانون رقم  - 3
 .0110مارس  2مؤرخ في  ،03عدد ريدة رسمية ج

 لتنظيميةالنصوص ا ب/

لق بمراقبة الجودة وقمع الغش، تعي ،0001جانفي  01مؤرخ في  ،00-01مرسوم تنفيذي  - 0
 .0001جانفي  00 مؤرخ في ،13عدد  ريدة رسميةج

درة شركات ق ، يتعلق بحدود0003أكتوبر  00مؤرخ في  ،040-03مرسوم تنفيذي رقم  - 0
 .0003أكتوبر  00 مؤرخ في، 03عدد  ريدة رسميةالتأمين على الوفاء، ج
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، يتعلق بالرخص المسبقة 0003جويلية  2مؤرخ في  ،034-03مرسوم تنفيذي رقم  - 0
مؤرخ  ،40عدد  ريدة رسميةاج المواد السامة التي تشكل خطرا خاصا واستيرادها، جلإنت
 .0003جويلية  10في 

سية ، يحدد العناصر الأسا0110سبتمبر  01مؤرخ في ، 010-10مرسوم تنفيذي رقم  - 4
 ، مؤرخ في30عدد  ريدة رسميةهلكين، جللعقد المبرم بين الأعوان الاقتصاديين والمست

 .0110سبتمبر  00

 باللغة الفرنسيةالمراجع ثانيا: 

1 – OUVRAGE : 

- Mohamed KAHLOULA et Ghouti MKAMCHA : la protection du 
consommateur en droit algérien, Collection pédagogique, série 
études et recherches, 1995. 

2 – SITE INTERNET : 

- https//asjp.cerist.dz 
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 رســـــهـــــفالـــــ

 الصفحة العنوان

 0         مقدمة

 4 محل الحماية القانونية الفصل الأول: الإطار الموضوعي للمستهلك في عقد التأمين

 4 ي عقد التأمينالمبحث الأول: الأحكام العامة حول المستهلك ف

 3 المطلب الأول: المقصود بالمستهلك في عقد التأمين

 0 المستهلك بشكل عاممفهوم الفرع الأول: 

 0 أولا: تعريف المستهلك اصطلاحا

 3 ثانيا: التعريف الفقهي للمستهلك

 01 للمستهلك ع الجزائريثالثا: تعريف المشر 

 00 مستهلك التأمينمفهوم الفرع الثاني: 

 00 لا: تعريف مستهلك التأمينأو 

 04 ثانيا: صفات مستهلك التأمين

 00 المطلب الثاني: العلاقة العقدية بين المؤمن والمستهلك

 00 الفرع الأول: المقصود بعقد التأمين

 03 أولا: تعريف عقد التأمين

 02 ثانيا: خصائص عقد التأمين

 00 ثالثا: أركان عقد التأمين

 03 ار العلاقة العقدية بين المستهلك والمؤمنآثالفرع الثاني: 
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 02 المؤمن له التزاماتأولا: 

 00 المؤمن التزاماتثانيا: 

 00 عقد التأمينإطار : طرق حماية المستهلك في المبحث الثاني

 04 المطلب الأول: حماية حقوق المستهلك في عقد التأمين بالإعلام

 04 مالفرع الأول: المقصود بالحق في الإعلا

 04 أولا: تعريف الحق في الإعلام

 03 ثانيا: الشخص الملتزم بالإعلام

 03 بالإعلام الالتزامثالثا: صور 

 41 الإخلال به اتالفرع الثاني: الأسس القانونية للحق في الإعلام وجزاء

 41 أولا: الأسس القانونية للحق في الإعلام

 40 بالإعلام لتزامبالاالإخلال  ات المترتبة عنجزاءالثانيا: 

 40 الشروط التعسفية حق للتوازن العقدي استبعادالمطلب الثاني: 

 40 الفرع الأول: تعريف الشرط التعسفي وعناصره

 40 أولا: تعريف الشرط التعسفي

 43 ثانيا: عناصر الشرط التعسفي 

 42 الفرع الثاني: صور الشرط التعسفي في عقد التأمين في القانون المدني

 40 أولا: بطلان الشروط بسبب الموضوع

 31 ثانيا: بطلان الشروط بسبب الشكل

 30 ضد الشروط التعسفيةالقانونية الفرع الثالث: الحماية 
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 30 من القانون المدني 000أولا: البطلان المقرر بموجب المادة 

 30 سلطة القاضي في تعديل أو إلغاء الشروط التعسفيةثانيا: 

 30 عقد التأمينثالثا: تفسير 

 30 رابعا: الجزاءات المقررة

 34 الفصل الثاني: الإطار الرقابي لحماية المستهلك في عقد التأمين

 34 المبحث الأول: مفهوم الرقابة في عقد التأمين

 33 المطلب الأول: تعريف الرقابة في عقد التأمين وأهميتها 

 33 تعريف الرقابة على نشاط التأمين الفرع الأول:

 30 الفرع الثاني: أهمية الرقابة على نشاط التأمين

 30 حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمين أولا:

 32  الحفاظ على المنافسة في سوق التأمينثانيا: 

 30 المطلب الثاني: أنواع الرقابة على نشاط التأمين

 30 مينالفرع الأول: الرقابة السابقة على إبرام عقد التأ

عادة التأمينأولا:   30 اعتماد شركات التأمين وا 

 00 اعتماد وسطاء التأمينثانيا: 

 00 الفرع الثاني: الرقابة اللاحقة لإبرام عقد التأمين

 00 التزام شركات التأمين بإرسال مستندات ونشر وثائق معينةأولا: 

 04 ش الملاءةالتزام شركات التأمين بقواعد الحذر المتعلقة بهامثانيا: 

 02 المبحث الثاني: الأجهزة المكلفة بالرقابة على نشاط التأمين
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 02 المطلب الأول: الهيئات الرقابية الرئيسية

 02 الفرع الأول: وزارة المالية

 00 أولا: المديرية الفرعية للمراقبة

 00 المديرية الفرعية للمتابعة والتحليلثانيا: 

 31 اف على التأميناتالفرع الثاني: لجنة الإشر 

 30 تعريف وتشكيلة لجنة الإشراف على التأميناتأولا: 

 30 مهام لجنة الإشراف على التأميناتثانيا: 

 33 المطلب الثاني: الهيئات المساعدة في الرقابة على نشاط التأمين

 30 الفرع الأول: المجلس الوطني للتأمينات

 30 المجلس الوطني للتأمينات ةتشكيلأولا: 

 32 تنظيم المجلس الوطني للتأميناتثانيا: 

 30 الفرع الثاني: لجنة البنود التعسفية

 30 تعريف وتشكيلة لجنة البنود التعسفيةأولا: 

 20 الدور الذي تلعبه في حماية العلاقة التعاقدية للمستهلك والمؤمنثانيا: 

 24 اتالفرع الثالث: المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمين

 23 المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمين ةتشكيلأولا: 

 23 صلاحيات المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأميناتثانيا: 

 20 خاتمة

 20 المصادرقائمة المراجع و 
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ملخص:

نظرا لم��ا يعرف��ه الع��الم المعاص��ر من تط��ورات متس��ارعة في المج��الات
الاقتصادية والتجارية، فقد أدى ذل��ك إلى ظه��ور أنم��اط جدي��دة من العلاق��ات
القانونية، يتسم أغلبه��ا بع��دم الت��وازن في المراك��ز� القانوني��ة لأط��راف العلاق��ة
التعاقدية، لاسيما بين فئة المهنيين والتجار من جهة، والمستهلكين من جه��ة
أخرى، وقد أسهم هذا التفاوت في بروز الحاجة إلى تدخل الدولة لإعادة التوازن
العقدي عبر إقرار منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى حماية الطرف الأضعف،�

وهو المستهلك، من كل أشكال التعسف أو الاستغلال.

ومن أبرز العلاقات التعاقدية التي تتطلب حماية قانونية خاصة، تلك التي
تنشأ في إطار عقد التأمين، حيث أنه يحتل مكانة هامة في الحياة الاقتصادية
والاجتماعية باعتباره وسيلة فعالة لتأمين الأفراد والمؤسس��ات ض��د المخ��اطر
المحتملة، سواء تعلقت هذه المخاطر بشخص المس��تهلك أو بأموال��ه أو ح��تى

بمسؤوليته المدنية تجاه الغير.

ولمعالجة هذا الخلل في العلاقة التعاقدية، تدخل المشرع من خلال إقراره
لآليات قانونية تهدف إلى حماية المستهلك، سواء أثن�اء التف�اوض على العق�د
أو عند إبرامه أو خلال تنفيذه أو ح��تى عن��د فض��ه، إذ تتمث��ل ه��ذه الآلي��ات في
وضع نصوص قانونية ت��ؤطر نش��اط الت��أمين وتأس��يس أجه��زة رقابي��ة تتكف��ل
بالس��هر على مراقب��ة ش��ركات الت��أمين، وض��مان امتثاله��ا لأحك��ام الق��انون

.واحترامها لحقوق المستهلكين ومنع أي ممارسات تعسفية

المستهلك، عقد الت��أمين، مس��تهلك الت��أمين، الحماي��ةالكلمات المفتاحية: 
القانونية للمستهلك


